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Abstract : 

While freedom is enshrined as a 

fundamental right in both international 

conventions and Arab constitutions, it is 

not absolute. It is subject to key 

constraints derived from international 

human rights law, summarized in Article 

19 of the Universal Declaration of Human 

Rights as: respect for societal values and 

fundamental principles; protection of 

individual rights and freedoms; and 

ensuring the preservation of national 

security and public order. A study of the 

application of these constraints in the 

legislation of several Arab states reveals 

an important finding: theoretical 

harmony between international and 

national frameworks. However, it also 

highlights the practical challenge posed 

by the broad interpretation of these 

concepts and the potential for their 

misuse to arbitrarily expand the scope of 

these restrictions. This would transform 

them from tools for achieving balance 

into tools of repression. Therefore, 

achieving a balance between freedom of 

expression and other legitimate interests 

depends on the existence of clear legal 

texts. 
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( من الإعلان العالمي  19لمادة )استنادا لتقييد حرية التعبير في الدساتير العربية 

 لحقوق الإنسان )دراسة مقارنة(

 م.د. منتظر صبيح داود 

          جامعة ميسان / كلية القانون                    

 

 الملخص 
الحرية وإن كانت مثبته كحقً أساسي في المواثيق الدولية والدساتير العربية على حد سواء إلا أنها  أن     

والتي   الإنسان  بحقوق  المتعلق  الدولي  القانون  من  اساسها  مستمد  رئيسية  لضوابط  تخضع  اذ  مطلقة  ليست 
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بكل من : احترام قيم المجتمع ومقوماته الأساسية،   ( 19لخصتها الماد ) 

، ومن خلال دراسة  .وحماية حقوق وحريات الأفراد، وضمان الحفاظ على الأمن الوطني ومتطلبات النظام العام
تطبيقات هذه الضوابط في تشريعات مجموعة من الدول العربية يكشف البحث عن نتيجة مهمة وهي  انسجام  

المفهوم   يسلط الضوء على التحدي العملي متمثلا في ذاته  وايضا في الوقت    نظري بين المرجعية الدولية والوطنية،
بهدف توسيع نطاق تلك القيود بشكل تعسفي، وبالتالي سيحولها   الواسع لتلك المفاهيم واحتمالية إساءة استخدامها 

أن تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمصالح المشروعة الأخرى  وبالتالي  من أداة تحقيق للتوازن إلى اداة للقمع،  
 نصوص قانونية واضحة. سيكون رهينا بوجود

 .الدساتير العربية ،حرية التعبير،  حقوق الانسان ، الاعلان العالمي :  مفتاحيةالكلمات ال

 

 المقدمة 
 البحث:موضوع فكرة /  اولا 

ان حريةة التعبير تعةد بمثةابةة حجر الةاويةة في الانظمةة الةديمقراطيةة ووسةةةةةةةةةةةةةةيلةة رئيسةةةةةةةةةةةةةةيةة لتحقيق الشةةةةةةةةةةةةةةفةا يةة  
والموضةويية ومسةاءلة السةلطة واكةرار الرأي العام، وفي مقابل هذا المبدأ الجوهري نجد ضةرورات أخرى لا تقل  

مجتمعي وقيمه السةةةةةامية، وقةةةةةون حقوق  أهمية متعلقة بحماية النظام في الدولة وأمنها وحماية الامن والسةةةةةلم ال
الأفراد وسةةمعتهم، لذلك زلةم على المشةةرظ تنظيم هذه الحرية مع المحافظة على جوهرها من خلال وضةةع القيود  
الملائمة والضةةةةةةةرورية بما يسةةةةةةةهل من ممارسةةةةةةةتها بالطريقة التي لا تحثر على حقوق الاخرين وحرياتهم دون ان  

صةةةةوقةةةةية اجتمايية وسةةةةياسةةةةية وثقا ية خاقةةةةة، اذ تتداخل الالتةامات  يقيدها بشةةةةكل تعسةةةةفي ضةةةةمن بي ة لها خ
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الدولية مع الثوابت الوطنية في قةياةة نموذ  فريد لتنظيم فضةاء التعبير، وكيةية تطبيقها إلى واقع قانوني في  
 .الدول العربية

 البحث: / أهمية   ثانياا 
التشةةةةريعية في المواثيق الدولية الخاقةةةةة بحقوق الإنسةةةةان  الربط بين المنظومة  في هذا البحث    يكمن أهمية      

والإطار التشةةةةةريعي الوطني في الدول العربية، مع التركية على قطاعي الصةةةةةحافة والإعلام باعتبارهما من اهم  
الوسةةةةةةائل المسةةةةةةتخدمة في التعبير، ويهدف ايضةةةةةةا إلى تحدزد نطاق سةةةةةةلطة المشةةةةةةرظ العربي في  ل الالتةامات  

ق المصةةةةةةالح المشةةةةةةروعة للدولة مع ضةةةةةةمان الحريات الأسةةةةةةاسةةةةةةية في ذات الوقت كونه يضةةةةةةمن  الدولية بما يحق
اسةةةةةةةةةةةتقرار المجتمعات وتقدمها، فالتوازن في التنظيم القانوني لهذه الحرية ووسةةةةةةةةةةةائلها له انعكاسةةةةةةةةةةةات فاعلة في  

مية، وبالتالي تسةاهم  محاربة الفسةاد والحفاظ على الهوية الثقا ية وتعةية الثقة بين المواطنين والمحسةسةات الحكو 
 .في تدييم أسس النظام العام في إطار دولة القانون 

 البحث: / إشكالية  ثالثاا 
تبرز الإكةةةةكالية الاسةةةةاسةةةةية للبحث حول مدى نجاا التشةةةةريعات العربية في تحقيق التوازن المشةةةةروظ ما بين  

المجتمع وحقوق أفراده وضةةةةمان  ضةةةةمان حرية التعبير كحق أسةةةةاسةةةةي، وبين اكةةةةترال القيود اللازمة لحماية قيم  
الأمن الوطني وفقاً للمعازير الدولية، وتظهر لنا مجموعة من التسةةةةةةةةةةةةةاملات تتنوظ في ما بين طبيعة الضةةةةةةةةةةةةةوابط  
الدولية الجوهرية التي تحد سةةةةةةةةةلطة المشةةةةةةةةةرظ في تقييد حرية التعبير، وكيةية اسةةةةةةةةةتيعا  تلك الضةةةةةةةةةوابط الدولية  

ية بالدول العربية، وهل تحثر الصةةةةياةات المتعددة لمفاهيم مثل النظام  وتو يفها في الأطر الدسةةةةتورية والتشةةةةريع
 العام والآدا  والامن الوطني إلى منح السلطة امكانية التعسف في تقييد للحريات. 

 : ية البحث/ منهج رابعاا 
اعتمد البحث على المنهج الوقةفي والتحليلي لنصةوص المواثيق الدولية والدسةاتير والقوانين الوطنية ل ر   
فهم مضمونها واستخلاص الضوابط والمفاهيم ومدى تطبيقها في الدول العربية وبيان الواقع التشريعي والقانوني  

قانونية ذات الصةلة، وبالتالي تم تو ي   في الدول المشةمولة بالدراسةة من خلال عر  النصةوص الدسةتورية وال
وضةع  إذ أن   المنهج المقارن لمقارنة كيةية تناول وتطبيق تلك الضةوابط الدولية في التشةريعات العربية المختارة، 

دراسةةةةةةةةةةةةةةة مقةارنةة للضةةةةةةةةةةةةةةوابط القةانونيةة المنظمةة لحريةة التعبير وحةدودهةا في سةةةةةةةةةةةةةةت دول عربيةة تمثلةت بكةل من 
ائر وكذلك المملكة الم ربية والمملكة العربية السةةةةةةةةةةةةةةعودية ودولة الكويت مما  جمهوريات العراق ومصةةةةةةةةةةةةةةر والجة 

 الإطار النظري للموضوظ. سيسهم في تطوير  
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 البحث: / خطة    خامساا 
سةةنتطرق في المبحث الاول    مبحثين: بناء على ما سةةبق بيانه سةةنتناول هذه الدراسةةة من خلال تقسةةيمها الى  

الى اعتماد المعازير الدولية في تنظيم حرية التعبير بالدول العربية، وفي المبحث الثاني سةةنسةةتعر  التطبيقات  
 . الوطنية للمعازير الدولية المنظمة لحرية التعبير في الدول العربية

 

 المبحث الول 
 المعايير الدولية في تنظيم حرية التعبير بالدول العربية 

عام   المتحدة  الأمم  الصادر عن  الانسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  القانون    1948يمثل  في  الةاوية  حجر 
الدولي لحقوق الإنسان، حيث يكرس مبدأ حرية الإنسان في الحياة والحرية وحرية القول والعقيدة. ففي دزباجة  

ق، حيث نصت المادة الأولى من الإعلان الميثاق، تم التأكيد على مبدأ المساواة بين البشر في الكرامة والحقو 
على أن "زولد الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلًا وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم  
بعضًا بروا الإخاء"، هذا النص يعكس رمية الأمم المتحدة للأفراد ككيانات حرة، مع ضمان حقوقهم في حرية  

 (1)التعبير والرأي. 

نصت المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق  وقد   
والحريات الواردة في هذا الإعلان دون تميية"، مما يضمن للصحفيين ووسائل الإعلام حرية التعبير دون أي  

كون قابلة للتقييد في حالات معينة  تميية على أساس العرق أو الدزن أو الجنسية، ومع ذلك فإن هذه الحرية ت
الدولية لحقوق   المعازير  زتماكى مع  العام، بما  النظام  الوطني أو  الدولة، مثل حماية الأمن  تتعلق بمصلحة 
الإنسان، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتبر حرية الرأي والتعبير حقًا أساسيًا، حيث نص في المادة  

أن "لكل كخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير"، وقد حددت هذه المادة أن حرية التعبير  ( منه على 19رقم ) 
تشمل "حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة  

افة لا تتوقف عند الحدود الإقليمية  ودونما اعتبار للحدود الج را ية"، هذه الفقرة تسلط الضوء على أن حرية الصح 
أو الج را ية بل تمتد لتشمل كل وسائل الإعلام والتعبير، بما في ذلك الصحافة المكتوبة والإعلام الإلكتروني،  
ومع ذلك فإن هذه الحرية ليست مطلقة، إذ نصت المادة على أنه يجوز فر  قيود على حرية الصحافة "لحماية  

النظام   أو  القومي  التعبير  الأمن  بين حرية  دقيقًا  توازنًا  يعكس  ما  العامة"، وهو  الآدا   أو  الصحة  أو  العام 
 (2) والاعتبارات الأخرى التي قد تتطلب تدخلًا تشريعيًا لتحدزد حدود هذه الحرية. 
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أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقرته الأمم المتحدة إذ نص على ان"   كذلك    
لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضرو  المعلومات والأفكار  

و في قالب فني أو بأية  وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على ككل مكتو  أو مطبوظ أ
وسيلة أخرى يختارها"، وبناء عليه نجد العهد الدولي لم زترر هذه الحرية بلا قيود بل حدد أنه يمكن فر  بعض  
القيود بما زتفق مع القانون "للاحترام حقوق الآخرين أو حماية الأمن القومي أو الآدا  العامة"، وهذا ما نص  

فجاء النص كالآتي: " تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من  ( منه  19عليه في المادة ) 
هذه المادة واجبات ومس وليات خاقة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن كريطة أن تكون محددة  

)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ) ( لحماية الأمن القومي أو النظام    :بنص القانون وأن تكون ضرورية
 (3)العام أو الصحة العامة أو الآدا  العامة". 

( الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  19المادة ) ويمكن استخلاص اهم تلك المعازير من نص  
لما لها من قبولية عالمية واعتماد افكارها من قبل معظم الدساتير الوطنية بالإضافة الى المصادقة  ( 4)والسياسية

ولذا اقبحت  ( ،5)  على تلك العهود والتي اقبحت بذلك ملةمة وسارية ضمن منظومة التشريعات الوطنية النافذة 
حرية   ممارسة  لنطاق  والمحددة  المفروضة  القيود  وكريية  لصحة  لازمة  كرول  بمثابة  العامة  المعازير  تلك 
الدول التي وقعت على هذا العهد ملةم   فالمشرظ في  العربية، لذا  القانونية  الصحافة والاعلام في التشريعات 

المصالح الأخرى التي قد تتطلب التدخل القانوني، إن  باتخاذ تدابير قانونية تضمن التوازن بين حرية الصحافة و 
هذه القيود الضابطة لا تقتصر فقط على المصلحة العامة بل تتضمن أيضًا ضرورة حماية المجتمع من الأضرار  

 (6)التي قد تنتج عن نشر معلومات تضر بالصالح العام. 

، ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان  (7)وتبع النص على تلك المعازير في المواثيق والاتفاقيات الاقليمية  
فقد نص على ضمان حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير بما في ذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها  
ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود الج را ية، ولكن على الرةم من هذا الضمان فقد الةم بوضع حدودًا  

تصر على أن "ممارسة هذه الحقوق والحريات تكون في إطار المقومات الأساسية للمجتمع"،  لهذه الحرية حيث تق
وبالتالي تخضع هذه الحقوق لقيود تتعلق بحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، فضلًا عن حماية الأمن الوطني أو  

وحماية حقوق الأفراد  النظام العام أو الصحة العامة. زبرز هذا النص أهمية تحقيق توازن بين حرية الصحافة  
والمجتمع ككل، ويشير إلى أن القيود على حرية الصحافة يجب أن تكون متوافقة مع القيم الاجتمايية والحقوق  

 (8) الإنسانية. 

ومن خلال استعرا  هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية، زتضح أن حرية التعبير بكافة وسائلها تعد من الحقوق  
الأساسية التي زتعين على الدول ضمانها، ولكنها ليست مطلقة، بل زتم فر  قيود محددة على هذه الحرية  
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بهدف حماية مصالح أخرى مشروعة مثل الأمن القومي والنظام العام وسلامة المجتمع، هذه الضوابط يجب أن  
تكون منضبطة بالقانون ومتوافقة مع المعازير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن المشرظ يجب أن زلتةم بتطبيق  

 أو التقييد المفرل للإعلام. هذه القيود ضمن حدود تضمن عدم استخدامها كأداة لقمع حرية التعبير 

وان من اهم هذه الشرول الضابطة والمحددة لصحة القواعد العامة ويعد من الشرول الاجرائية والشكلية هي  
القيد فر    يكون  القانون وان  في  القيد  على  النص  لشرل  أي وجو  خضوعها  والمعازير  الضوابط  كريية 

المطلو  تحقيقه وبمبررات  لضرورة ملحة لحماية المصالح المشروعة وبما زتناسب القيد المفرو  مع الهدف  
( من العهد الدولي اعلاه، ويرجى من ذلك ضمان  19كا ية، وذلك كما ورد نص في الفقرة الثالثة من المادة )

عدم التعنت في فر  القيود من قبل السلطة المختصة والحفاظ على النطاق الشرعي لحرية التعبير عن طريق  
 (9)لى اقل قدر ممكن من تلك القيود. وسائل الصحافة والاعلام وبالتالي الوقول ا

ولذا سنسلط الضوء على اكثر تلك المعازير الموضويية والدارجة في ضمان حرية التعبير والتي منها احترام  
قيم المجتمع ومقوماته الأساسية وعدم المساس بالأمن الوطني وضمان احترام حقوق وحريات الأفراد في المجتمع،  

 زير الدولية، وعلى النحو التالي:وعليه سنقسم هذا المبحث لثلاث مطالب تشتمل على اهم تلك المعا

 
 المطلب الأول 

 معيار احترام قيم المجتمع ومقوماته الأساسية 
تعد الصحافة والاعلام من المحسسات المسحولة عن تثقي  المجتمعات وبناء الاخلاق العامة وتنمية الفكر  
الناقد ونشر الافكار العصرية ومحاربة التطرف وامرا  الكراهية والجهل بين افراد المجتمع والشعو  فهي تقوم  

سائل الصحافة والاعلام تقوم بذات الو يفة  واقعا بعملية محو الامية في مجال المعرفة الانسانية بحيث عدت و 
  منها.التربوية مع افراد المجتمع الناضج مكملة الدور الذي سبق وان قامت به المحسسات التعليمية وحتى الدزنية  

(10) 

وان مفهوم المقومات الاساسية لكل مجتمع هو ما يميةه عن ةيره في البناء الاجتماعي والهوية الوطنية وان  
عملية الحفاظ عليها وادامة العمل بها سيكون السبيل الى تطوير المجتمع والحفاظ على تماسكه ونموه وبناء  

لاخرى والتي تتشارر في وجهات النظر او  علاقات اجتمايية وثقا ية وةيرها مع بقية المجتمعات الانسانية ا
على الاقل التي تتبين من الاساسيات الركيةة للأخرين بما يسهم بتطوير تلك العلاقات والاحترام المتبادل دون 
الداخلي   المستوى  على  الموروثة  والتقاليد  والعادات  القيم  اختلاف  في  التمازة  ويأتي هذا  ال مو ،  زلفها  ان 
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والخارجي للدولة وان ما يمنحها الاستمرارية وحسن الاستخدام هو مةجها بالضوابط القانونية السلور الاجتماعي  
 للحفاظ عليها داخل نطاق المجتمع.

وتعد اليوم قيم المجتمع ومقوماته الاساسية المعترف بها وطنيا بمثابة مصلحة الجماعة واجبة الحفاظ عليها  
وتحقيقها )مصلحة عامة( وهي وجه لضابط النظام العام والذي اساسه زتمحور حول الاسس الفكرية والاخلاقية  

ر وايضا من زمن لأخر وبالتالي يمكن  والمبادئ وحتى المادية منها للمجتمعات، فهي تختلف من مجتمع لأخ
 (11)اجمال مفهوم النظام العام بمجموعة المصالح الاساسية لكيان المجتمع. 

المشرظ   على  لةاما  كان  للأفراد  الاجتماعي  السلور  تنظيم  القانونية هو  القواعد  الاساس من وضع  ولكون 
الدستوري والعادي على حدا سواء عند ممارسة مهامه التشريعية الاخذ بظر الاعتبار قيم المجتمع المتحضر  

لعالم من خلال الحفاظ على الجوانب  والعمل على ترسيخها بما يشكل حلقة وقل مع بقية الثقافات المنتشرة في ا
الايجابية في المجتمعات والابتعاد عن ما يعد ضمن الجوانب السلبية والعمل على ت ييرها وبما يحقق الهدف  
التعايش السلمي ويقدر على قناعة الراي   من خلق نظام اجتماعي متناسق ومتوازن ويقبل الاخرين بمفهوم 

 وطنية.العام وبنفس الوقت يحمي الهوية ال

وتتماثل الدول العربية بتوجهاتها للالتةام بالقيم وتنمية المقومات الاساسية من خلال نصها على العدزد من  
الثوابت الدستورية كموروث حضاري كجعل الاسلام دزن الدولة وعده مصدرا للقوانين والضوابط وكذلك اعتماد  

لحضاري والموروث الاجتماعي بين اةلب الدول  الل ة العربية كل ة رسمية وحيدة او اقلية والتقار  الثقافي وا
والروابط   المجتمع ومقوماته  قيم  باحترام  زتعلق  ما  في  والتواقل  بينها  منهج موحد  يجعله يشكل  مما  العربية 

 المشتركة. 

ما بين تحكم السلطة والحريات العامة نجد أن أكثر الدول المتأثرة بالفكر الرسمالي    بيان العلاقة   مجال     وفي
تنظر إلى الحرية كفكرة سياسية وقانونية لذلك ةالبا ما نجد الاكارة النصية عليها في الوثائق الدستورية على  

ثنائية بناء على أساس  اعتبارها حقوق مكفولة ومحمية في مواجهة السلطة إلا إذا تم تقييدها في  روف است
قانوني بحيث لا زبرر تقييد الحرية إلا إذا كان بسبب تهدزد للأمن أو النظام العام ولمدة محددة وفي مكان  
محدد، أما في الدول المتأثرة بالفكر الاكتراكي فهي لا تعترف بان الحرية كقيد على سلطة الدولة أو باعتبارها  

حقوق الفردية في مواجهة استبداد هذه السلطة حيث يأخذها بمفهوم حقوق اجتمايية يكفلها النظام  نوظ من ال
الاجتماعي عليه تكون طبيعة السلطة هي المحثرة في قيام الحرية وتقييدها، ويلاحظ ذلك في الدول الديمقراطية  

جتماعي وحماية الوضع المتعارف  وةير الديمقراطية حيث إن الحريات يمكن ردها إلى فكرة وقاية النظام الا
الوقاية من الاعتداء والتجاوز كأساس لتقييد الحريات وحماية النظام السياسي القائم   عليه، وايضا يعمل على 
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والأمن المجتمعي، لذا فإن الأساس القانوني لمفهوم وقاية النظام الاجتماعي هو الربط بين فكرتي الأمن العام  
 (12) بمعنى إن ما زهدد المجتمع هو ذاته زهدد النظام السياسي.  والنظام الاجتماعي،

الحقوق   او  الفردية  الحقوق  كانت تصنف ضمن  ان  الحرية  منح هذه  اساس  فقهي حول  اختلاف  وهنالك 
الاجتمايية، فاذا كانت من الصنف الاول فان المجتمع يستمد هذا الحق من حقوق الافراد اما اذا قنفت كحق  

ه كونهم يمثلون المجتمع،  اجتماعي عندها سيكون مصدر هذا الحق هو المجتمع ابتداء ويستمد الافراد حقهم من
 (13). وعلى هذا الاساس يمكن للسلطة ان تقيد من نطاق الممارسة بهدف حماية الصالح العام

ونرى تأثير قيم المجتمع على ممارسات الصحافة والاعلام ونطاقها قد حددت في العدزد من الدول بما يعرف  
بمواثيق الشرف وقواعد والسلور المهني واخلاقيات العمل الصحفي والاعلامي، فهي قبل ان تكون مهنه او  

تحافظ على ترابطه وتثقيفه وهي  عمل ربحي فهي بالأساس ذات رساله تنويريه وتثقيةيه تحثر على المجتمع و 
المتعلقة بالأداء الاعلامي والصحفي تم اعتمادها في كثير من   القيم  بقيمه وعاداته، وان  بنفس الوقت تتأثر 
مواثيق الشرف الخاقة بالصحفيين والمحسسات الاعلامية على المستوى الوطني والدولي تضمنت العدزد من  

وقيام المسحولية     ي والاعلامي عبر ) التةام المصداقية والموضوييةالمبادئ التي تضمن دماثة العمل الصحف
والدقة في نقل الاخبار والآراء، والاستقلالية في الاداء وعدم الانحياز، والاست ذان وعدم التجسس … وةيرها  

مان  من القواعد ( واخذت تلك المواثيق الصفة الالةامية وتضمنت في بعض الاحيان الاجراءات التأدزبية لض
 (14)مراعاتها. 

ولذا يجب احترام قيم المجتمع والجمهور من حيث مصداقية نقل الاخبار ونشرها وان لا تحدي الى تضليل  
الجمهور لتحقيق دعايات م رضة والا ادى ذلك الى لجوء المجتمع الى وسائل اعلامية بدزلة عن الصحافة  

لام والمس بقيم المجتمع وتشويه  والاعلام الوطني او قد زحدي الى نشر الاكاعات والضرر بمهنة الصحافة والاع
زتعار  وقيم   الخبرية وبما لا  الت طية  في  الحذر  يحتال  لذا  عليها  يقوم  التي  المقومات والاسس  ان خالف 

 (15) المتلقي. المجتمع ومواثيق الشرف واللتان تخرجان من بودقة واحدة الا وهي ثوابت المجتمع 

 المطلب الثاني 
 معيار احترام حقوق وحريات الأفراد في المجتمع

تعد الوثيقة الدستورية المرجع الاساس لكل التشريعات الداخلية في الدولة فهي الضامن الحقيقي لممارسات  
الحريات العامة للأفراد ضمن المجتمع، وفي ذات الوقت تنص على قيم المساواة وتكافح الفرص وعدم التميية  

يع متساوي بالحقوق والحريات، فمثلا  بين الافراد، ويفهم من ذلك عدم تقديم مصلحة كخصية على اخرى فالجم
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حرية الفرد في التعبير عن الراي والنشر العام تقابلها حق الفرد الاخر في الامان والحفاظ على سمعته والحياة  
 الشخصية وذلك ضمن اطار الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والمصلحة العامة.

 وبالتالي تنص اةلب الدساتير والتشريعات على الحفاظ على الكرامة الانسانية للفرد بشكل مباكر او ان تعدد
قورها المختلفة كالحماية من التعذزب والاذى وحق الانسان بالقضاء العادل والحرية والامن والحياة الكريمة  
والضمان الصحي وعدم التميية عن الاخرين والتمتع بالخصوقية وةيرها الكثير والتي تندر  تحت هذا المعنى  

 (16) الافراد. الواسع لجميع 

فالخصوقية والحياة الشخصية للإنسان يعرفه البعض بمثابة كل ما ليس له علاقة بالحياة العامة او كل ما  
لا يعتبر من قبيل الحياة العامة وهم زرون اعطاء الاهتمام بالخصوقية وتقديمها ويجرم كل نشر متعلق بانتهار  

التي يعيشها الانسان مختلطا بالمجتمع الذي  الخصوقية من قبل ال ير الا اذا تعلق بالجانب العام من الحياة  
 (17) يحيطه. 

وان الخصوقية الشخصية تعد من الحقوق الرئيسة واللصيقة والمتفرظ منها العدزد من الحقوق التي تندر    
تحت هذا العنوان الواسع كخصوقية الاتصالات والمحادثات والمساكن والجسد وةيرها، وقد كفلت الدساتير  

ير والتشريعات الوطنية على اهمية  تلك الحقوق بعنوانها الواسع والحقوق المتصلة به، حيث اكدت معظم الدسات
الحفاظ على خصوقية الافراد واحترام حقوقهم وحرياتهم والدفاظ عنها عند التجاوز عليها او انتهاكها من قبل  

 (18) السلطة او ال ير. 

الاخرى   الاقليمية  الدولية  المنظمات  اكدته  وكذلك  المتحدة  الامم  منظمة  اوردته  ما  مواثيقها    (19)اهم  في 
واعلاناتها هو النص قراحة على احترام حقوق الانسان وحرياته العامة على اعتبار انها احدى مقاقد الامم  
المتحدة وان تأكيد حمازتها وعدم انتهاكها يساهم بشكل فعال في الحفاظ على الامن والسلم الدولي واللذان يعدان  

بار الاول في اهداف انشاء المنظمة الدولية وتضمان تحقيق  من اساسيات مقاقد الامم المتحدة ولهما الاعت
 .(20) لبقية الاهداف التي لا يمكن الوقول اليها دون سيادة الامن والسلم الدولي في العالم

واكد الميثاق الدولي لمنظمة الامم المتحدة على انماء التعاون الدولي في كافة الميادزن الاجتمايية والثقا ية  
وةيرها دون تميية بين الامم سواء في الدزن او الجنس او الل ة وتوفير الاستقرار والتفاهم بين الامم لما له اثر  

ت وضمان الانتفاظ بها على ذات المستوى وتحقيق النمو  في تحقيق المساواة بين الشعو  في الحقوق والحريا
الاجتماعي والثقافي والسياسي وزيادة الوعي للشعو  في الدول كافة من خلال تعهد الدول الاعضاء في منظمة  
الامم المتحدة مجتمعين ومنفردزن بالقيام بما زتوجب عليهم من التةامات والتعاون مع المنظمة لأدرار المقاقد  

( من الميثاق الدولي والتي كلفت بمسحولية السعي لتحقيقها الجمعية العامة للأمم المتحدة  55ة في المادة ) الوارد
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وايضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي زتولى مسحولية الرقابة وحماية واكاعة الحقوق والحريات بشكل  
 (21) عام. 

لذا وجدنا ان معظم الدساتير نصت على حق الانسان في الخصوقية الشخصية وان حدود تلك الخصوقية  
(  3304لا زتنافى مع حقوق الاخرين في المجتمع ولقد اقدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المرقم ) 

لتمكين طبقات المجتمع من  بالنص على انه جميع الدول الاعضاء يجب ان تتخذ التدابير اللازمة  1975في 
الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية وحمايه هذه الطبقات اجتماييا وماديا من الاثار التي ممكن ان  
تترتب على سوء استخدام الوسائل العلمية الحدزثة بما في ذلك سوء استعمالها على نحو يسبب الاعتداء على  

باحت والتةام  الجماعة  او  الفرد  البدنية  حقوق  الانسان  الشخصية وحمازتها وسلامه  والحرية  الخاقة  الحياه  رام 
والذهنية ونصت عليه قوانين النقابات الصحةية  بعدم جواز للعضو المس بالحريات الخاقة والعامة والتي نص  

 (22) عليها القانون من خلال الوسائل الصحةية. 

جهة،  ويواجه المشرظ في الدول العربية تحديًا كبيرًا في إيجاد توازن بين حماية حرية الصحافة والإعلام من 
وبين حماية حقوق الأفراد من جهة أخرى، فالإعلام زلعب دورًا مهمًا في فضح الفساد ومراقبة السلطات وتوافر  
المعلومات للمواطنين، وفي الوقت ذاته من الممكن أن زحدي استخدام الصحافة والإعلام بشكل ةير مسحول  

ذلك تشترل الدساتير والقوانين في العدزد من  ل  ، إلى انتهار حقوق الأفراد مثل التشهير أو نشر معلومات م لوطة
السمعة   حماية  قوانين  مثل  الأفراد،  حماية  قوانين  مع  والاعلامي  الصحفي  الاداء  زتماكى  أن  العربية  الدول 
الشخصية وقوانين منع التشهير، كما أن هنار ضوابط قانونية تفر  على وسائل الإعلام في ما زتعلق بالنشر  

ة مثل القضايا الجنائية، حيث يمكن أن زتم تحدزد مواعيد معينة لنشر المعلومات المتعلقة  عن القضايا الحساس
 (23) بالقضايا حفاً ا على حقوق الدفاظ. 

و هر لةاما توفير الحماية الجنائية للحفاظ على مساواة التمتع بالحقوق والحريات العامة بين الافراد انفسهم  
ضمن المجتمع للتعايش المشترر وتحقيق العدالة الاجتمايية من خلال تجريم بعض التصرفات المتعلقة بالتجاوز  

واتخاذ الصحافة والاعلام  في مجال  الاخرين  اللازمة بحق    على حريات وحقوق  الجنائية  الاجراءات  السلطة 
المعتدي ولا يعني ذلك مصادرة حرية الاخرين بقدر ما هو يمثل حماية حريات الاخرين وبالتالي زدخل ضمن  
بودقة حماية الحريات الخاقة بالمجمل العام ومن دون ذلك لا تعد ممارسة الحريات العامة الا تفشي الفوضى  

 (24) .ار النظام العام في المجتمع والتي ستعصف بثوابت استقر 

اقتضت   اذا  الا  الاخرين  وحريات  حقوق  مراعاة  والاعلام  الصحافة  مجال  في  العاملين  عاتق  على  ويقع 
المصلحة العامة ذلك، وكذلك ضرورة عدم اتخاذ الارباا والشهرة الهدف الاول من العمل الصحفي او الاعلامي  
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بقدر ما يكون ال ر  منه هو نشر المعلومة الصحيحة كي لا يقع في المحظور ولذلك  هرت اهمية في ان  
يكون هنالك ميثاق اخلاقي يحدد نطاق مهنة الصحفي لأداء العمل بمهنية وامانة، وهذا ما نجده في اقدار  

ك المحسسات الصحةية الوطنية  لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة لعهد الشرف الصحفي وتبعته في ذل
من اقدار مواثيق الشرف الصحفي ومنها المجلس الاعلى للصحافة في مصر بإقداره ميثاق الشرف الصحفي  

 (25) . 1998/ 3/ 26المعد من قبل نقابة الصحفيين في 

 

 المطلب الثالث 
 معيار عدم المساس بالأمن الوطني ومتطلبات النظام العام

زتمتع المشرظ بسلطة تنظيم حرية وسائل التعبير والمتمثلة بالصحافة والإعلام ويعتمد مدى حرية المشرظ في  
بين هذه   دقيقًا  توازنًا  بما يضمن  الحرية  هذه  تفرضها  التي  الحدود  إلى  المجال  بهذا  الخاقة  القوانين  وضع 

رى، حيث زُنظر إلى حرية الصحافة على  الحريات من جهة ومتطلبات الأمن القومي والنظام العام من جهة اخ
أنها حق أساسي من حقوق الإنسان، اذ زتطلب من المشرظ وضع إطار قانوني يكفل ممارستها ويحميها، ولكن  
في نفس الوقت يفر  بعض القيود لضمان عدم الإضرار بالنظام العام والأمن الوطني. لذلك يعتبر الموضوظ  

تتطلب دراسة مع التوازن الذي يسمح بحرية الصحافة دون المساس  من الموضوعات التي  للتوقل إلى  مقة 
 (26) بالأمن والنظام العام تحقيقا للمصلحة العامة. 

ان المقصود بمفهوم الامن العام هو سيادة الدولة واستقرارها واستقلالها في علاقاتها العامة مع بقية الدول  
الاخرى في اوقات السلم و الحر ، وهو قدرة الدولة على نشر حالة الاطم نان وتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها  

وتحسين المستوى المعيشي، وكذلك يشمل بالحماية    من جميع التهدزدات التي قد تواجهها في سبيل ضمان امنهم
اراضي الدولة ومقدراتها ومواردها واقتصادها القومي وقون هويتها الثقا ية بالإضافة الى الانظمة السياسية  
القائمة، فالأمن الوطني اقبح مفهومه كاملا للعدزد من قطاعات الحياة العامة فلم يعد مفهومه قاقرا على  

لانظمة السياسية او مواجهة التحديات العسكرية فحسب اذ كمل بأبعاد مختلفة على المستوى  ضمان استقرار ا
  ( 27)الاقتصادي والاجتماعي وةيره. 

اختلف اليوم نطاق بيان مفهوم الامن الوطني بين مجموعة من المخرجات التقليدية والحدزثة وهي :  وقد  
البعد العسكري لضمان توازن القوى والردظ والقدرة على مجابهة العدوان الخارجي والاضطرابات الداخلية، وايضا  

ط  واست لال  الدولة  محسسات  وادارة  تنظيم  بأسس  والمتعلق  السياسي  الفكرية،  البعد  بتوجهاتها  والالتةام  اقاتها 



Sumer Journal of Legal Sciences          القانونية                                     للعلوم سومر مجلة 
                         Vol. (1), No. (1), March 2026                                                            ( آذار 1( العدد )1المجلد )2026               

 634  لسنة 2025م  2895:رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق 

وهنالك البعد الاقتصادي والمتمثل بالحفاظ على النظام الاقتصادي القائم وتطويره وتقويته كونه يمثل قوة الدولة  
المالية وضمان رفاهية الشعو ، وايضا البعد الاجتماعي عبر وجود بي ة تعايش سليمة وتامين عدم تعكير قفو  

ت الطارئة وتوفير متطلبات الحياة السليمة والكريمة  الحياة والتلاحم المجتمعي خصوقا في اوقات مواجهة الازما
بشكل سلس ودون عراقيل، والبعد الجيوبولوتيكي والمتمثل باست لال الحقائق التاريخية والج را ية واستثمار مراكة  

وحتى في البعد المعلوماتي حيث اقبحت اليوم    (،28)  القوة وتقليص العيو  والوقول الى الريادة والامان القومي
الدول تشتمل على مجموعة من المعلومات الشبكية الرقمية والبرامج الحكومية والتي بها تدزر كحنها وان في  
حال تعرضها للهجوم والتهكير فسيهدد ذلك نظام الدولة والية عمل تشكيلاتها والثقة بأجهةتها الامنية وتدمير  

الدولية   بات الحفاظ عليها من ضروريات حداثة الدول   وبالتالي انهيارهاسمعتها  على كافة الاقعدة بالتالي 
 ( 29. )وتطورها وبات يعرف بالأمن السيبراني 

وتتمثل أحد أهم تحديات المشرظ في تحدزد المعازير الدقيقة التي توازن بين حرية وسائل التعبير ومتطلبات  
الأمن القومي والنظام العام، ففي  ل النةاعات المسلحة وتهدزدات الإرها  أو الأزمات السياسية قد يكون من  

الصحافة والإعلام من أجل الحفاظ على    الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية في بعض الحالات لتقييد حرية
الأمن القومي والاستقرار الداخلي، وان هذه القيود لا يجب أن تكون عامة أو ةير محددة بل يجب أن تكون  
في إطار من الدقة والتوازن بحيث يضمن المشرظ أن تكون القيود المفروضة متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان  

حرية التعبير بشكل ةير مبرر، فعلى سبيل المثال قد زتم السماا بحجب أو تقييد    بما في ذلك عدم قمع او تقييد
نشر معلومات حساسة قد تهدد الأمن القومي مثل أخبار تتعلق بالعمليات العسكرية أو الاستخباراتية، ومع ذلك  

ن جهة أخرى،  يجب أن تكون هذه الإجراءات منضبطة بحيث لا تتحول إلى أداة للرقابة أو قمع الصحافة، وم
فإن المشرظ يجب أن يكون حذرًا من استخدام هذه الذرائع لتوسيع نطاق القيود على حرية الصحافة والإعلام 
التعبير   وسائل  حرية  أن  إلا  العام،  والنظام  القومي  الأمن  على  الحفاظ  أهمية  من  الرةم  فعلى  مفرل،  بشكل 

ه بسهولة. لذلك، زتعين على المشرظ اتخاذ التدابير  كالصحافة والإعلام تظل حقًا أساسيًا لا يمكن المساس ب
القانونية المناسبة في حال كان من الضروري فر  قيود على تلك الحريات، ويجب أن تكون هذه القيود منطقية  

 (30)ومتناسبة مع الموقف. 

ويلةم على وسائل التعبير المرئية والسمعية والمطبوعة عدم نشر وبث الاخبار والمعلومات التي تحر  على  
العنف او ارتكا  الجرائم والترويج لها او ما زثير الذعر ويسهم في اعتناق الافكار الدخيلة والتي تثير المجتمع  

ا المعلومات  الاستفادة من  المعادية من  للدول  الاتاحة  والكشف عن  وعدم  الدولة  اجهةة  بما يضعف  لمنشورة 
 ( 31)اسرارها الا ما سمح بذلك من قبل السلطات المختصة ووفق القانون. 
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التقارير الصحةية والحملات الاعلامية بنظر معدزها الاعتبارات الوطنية والاهداف   ولذلك يجب ان تأخذ 
التوعوية وليس فقط التعامل مع المعلومات كسبق قحفي او مجاراة اعلامية، وعليه  هرت الحاجة الى وضع  

بما يضمن الامن الوطني واحيانا  النصوص القانونية التي تنظم الية العمل الصحفي والاعلامي بصورة مهنية و 
بالتنسيق مع المحسسات المتخصصة خدمة للصالح العام، وفي سياق حدود حرية الصحافة والاعلام متعلقة  
الامن   لخطورتها على  او  لسريتها  النشر  المعلومات من  الى حماية بعض  توجه  نجد  الوطني  الامن  بتحقيق 

او القوانين، اذ نجد ان بعض الدساتير العربية قد اقرت للمواطنين    الوطني ولذا زلجأ الى تحدزدها سواء بالدستور 
في بيان اهمية هذا الحق والنص    -ومن بينها الدساتير العربية الحدزثة نسبيا    -حق الحصول على المعلومة  

 (32)عليه في الوثيقة الدستورية. 

وتكون هذه القيود مقررة في الاوقات الاعتيادية وةيرها حيث تبقى الحاجة الى وجود قدر من الحماية لبعض  
انواظ المعلومات بموجب القوانين الا ان ذلك القدر زةداد اكثر منه في الظروف الاستثنائية حيث يكون للسلطة  

تي تحيط به، وعلى المستوى الدولي فقد  قلاحية اكبر للتدخل في سبيل عبور البلد من الاوضاظ الخطرة ال
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الاعضاء في اكثر من مناسبه الى عدم تقييد حريه وسائل التعبير  
الا انه اقرت بإمكانية التقييد في حالات الظروف الاستثنائية القاهرة وبالحد الذي زتناسب مع ما يفرضه القانون،  

في اتفاقيه حقوق الانسان المدنية والسياسية من حيث ان تقييد حريه الصحافة والاعلام تكون وهذا ما نص عليه  
الطبيعية   والكوارث  كالحرو   الدولة  بها  تمر  التي  الطارئة  الظروف  لمواجهه  محضه  استثنائية  حالات  في 

 (33) د من خطرها. باعتبارها تهدزدات حقيقية تتعلق بالأمن او النظام العام وتتطلب اجراءات واسعة للح

ونجد لذلك ان من أكثر القيود التي يفرضها المشرظ في الدول العربية على حرية وسائل التعبير في الصحافة  
حيث يضع   العامة،  والمصلحة  الوطني  الأمن  في  والإعلام هو حماية  الإعلامي  النشر  على  المشرظ حدودًا 

الأوقات التي تتطلب فيها الدولة الحفاظ على استقرارها الداخلي أو مواجهة تهدزدات خارجية، وقد زتم فر   
رقابة على وسائل الإعلام في فترات الطوارئ أو الحرو ، حيث يمكن أن يطالب المشرظ وسائل الإعلام بعدم  

الجهود العسكرية أو تحدي إلى نشر الذعر بين المواطنين، اذ أنه من المتعارف    نشر أي معلومات قد تحثر على 
عليه منذ نشأة الدساتير الديمقراطية توجهها الى ضمان حرية التعبير، ولكن في بعض الأوقات مثل وقت الحر   

 1967في العام    قد تفر  رقابة وحدود معينة للصحافة والاعلام حفاً ا على الوضع الأمني للبلاد، مثلما حدث
 (34)في مصر.  1973و 

زتم   لا  بحيث  الأساسية،  وحرياتهم  الأفراد  حقوق  زراعي  بشكل  القيود  هذه  فر   زتم  أن  المهم  من  ولكن 
استخدامها كذريعة للتضييق على الصحافة الحرة أو للتلاعب بالرأي العام كون ان يبارات الامن القومي والسلم  

لبسط   تفسيريا  تست ل  وقد  فضفاضة  يبارات  تعد  العام  والنظام  وسائل  المجتمعي  على  سيطرتها  الحكومات 
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الصحافة والاعلام وممارسة الرقابة التعسةية بحجة الحفاظ على الامن والنظام واستقرار المجتمع، ومن هنا يأتي  
دور القضاء في حماية حرية الإعلام من أي تدخل مفرل من قبل السلطات التنفيذية أو التشريعية، والتأكد من  

 ( 35)نسان. أن القيود المفروضة تتماكى مع المعازير الدولية لحقوق الإ

 
 المبحث الثاني 

 التطبيقات الوطنية للمعايير الدولية المنظمة لحرية التعبير في الدول العربية 
زتمتع المشرظ بحرية كبيرة في وضع القوانين التي تنظم عمل الصحافة والإعلام، ولكن هذه الحرية مشروطة  
بعدد من الثوابت والتي منها ان المشرظ من ةير الممكن له ان يضع قوانين تخالف المعازير الدولية لحقوق  

إقدار  يستطيع  لا  فالمشرظ  والتعبير،  الرأي  حرية  تضمن  والتي  الصحافة    الإنسان  عمل  من  تقو   قوانين 
والاعلام بشكل مفرل أو تُستخدم كأداة لقمع حرية التعبير، ويقع على عاتقه أن تكون القوانين التي يصدرها  
المشرظ متوافقة مع الدستور المحلي الذي قد يحتوي على ضمانات خاقة بحرية التعبير، علاوة على ذلك، فإن  

ا المتعلقة بحرية وسائل  لتعبير ومنها الصحافة والاعلام يجب أن تكون كفافة وواضحة بحيث لا  التشريعات 
تُستخدم بشكل تعسفي أو مُفرل، فالقانون الذي يحد من حرية الصحافة يجب أن يكون محددًا بحيث لا زترر  

تكون    للمسحولين الحكوميين مجالًا واسعًا للتفسير وفقًا لآرائهم الشخصية أو مصالحهم السياسية، وهذا زتطلب أن
النصوص القانونية واضحة ومقيدة لأةرا  معينة، مثل حماية النظام العام أو الأمن القومي، دون أن تضر  

 (36)بحرية الصحافة أو تفقد هذه الحرية فعاليتها. 

الدولية   والمبادئ  المعازير  الى  استنادا  المطبقة  العربية  التشريعية  التطبيقات  وعليه سنستعر  بعض من 
ضمن   الفعلي  الواقع  على  سريانها  فر   ل ر   وطنيا  عليها  المصادق  والمعاهدات  الاتفاقيات  في  الواردة 

 التشريعية الداخلية اخذزن بالاعتبار المبادئ والمعازير الدولية المتعارف عليها.المنظومة 

 
 المطلب الول 

 تطبيق مبدأ احترام قيم المجتمع ومقوماته الأساسية 
نلحظ تطبيق مبدأ )احترام قيم المجتمع ومقوماته الأساسية( في جمهورية العراق اذ نص المشرظ الدستوري  

( من الدستور النافذ على ان تكفل الدولة حرية الصحافة والاعلام ووسائل التعبير كافة بما لا  38في المادة ) 
تناد على القوانين المشرعة وتتحدد الثانية بقيم  زتعار  مع النظام العام والآدا  العامة حيث تتحدد الاولى بالاس

المجتمع السائدة، وتحرص الدولة على تعةية محسسات المجتمع المدني وتطويرها والنهو  بالقبائل والعشائر  
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 ( المادة  والحريات وفق  الحقوق  مع  زتنافى  ما  والدزنية ومنع  الانسانية  القيم  مع  زنسجم  بما  ( من  45العراقية 
الدستور، وفي ذلك اكارة الى اهمية حقوق المجتمع وحرياته والذي زتمثل بالشعب بمجمله وما يعتقد ويحمن به  

كبرى من خلال ربط كريية السلطات كافة    وقيمه واهتماماته حيث نجد المشرظ الدستوري قد اولى له اهمية
( من الدستور، وان جميع القوانين والاحكام تصدر باسم الشعب وفق المادة  5بالشعب كمصدر وفق المادة ) 

 ( 37)( من الدستور126(، وان أي تعدزل دستوري يستلةم موافقة اةلبية الشعب عليها وفق المادة ) 128الدستورية ) 
الدورية ما   النشر في المطبوعات  العراقي على ان لا يجوز  قانون المطبوعات  العادي في  ونص المشرظ 
يعتبر انتهاكا لحرمة الآدا  والقيم الخلقية العامة او ما يعد طعنا بالأديان او زرو  لأفكار استعمارية وانفصالية  

والحةازات او بث التفرقة بين افراد الشعب او  او رجعية او عنصرية تهدد وحدة المجتمع او عدم اثارة الب ضاء 
الاخرى   بالدول  العراق  الى علاقة  ان يسئ  او طوائفه  البث الاعلامي  (38)قومياته  قواعد  في لائحة  ، ونص 

على مجموعة من المعازير العامة للبرامج المرئية والمسموعة منها منع التحريض على    2019الصادرة عام  
 (39) العنف والكراهية والتةام اللياقة والآدا  والذوق العام. 

النافذ سنه    المصري  الدستور  في  )المقومات    2014ونرى  عنوانه  بما  منه  الثاني  البا   في  لها  افرد  قد 
الاساسية للمجتمع(، وفصلها بمجموعة من المقومات الاجتمايية والاقتصادية والثقا ية، حيث يعد الشعب والذي  

من الدستور، وقد اكد قانون تنظيم    ( 4يمثل المجتمع المصري هو مصدر السلطات وله السيادة طبقا للمادة ) 
( منه على ان يحظر على المحسسة الصحةية والوسيلة الاعلامية  4الصحافة والاعلام المصري في المادة ) 

والمواقع الالكترونية نشر او بث اي ماده او اعلان زتعار  مع احكام الدستور او زدعو الى مخالفه القانون او  
المهني او يخالف النظام العام والآدا  العامة او يحظ على التميية او العنف  مخالفه التةامات ميثاق الشرف  

وفي ذلك اكارة واضحة الى اهمية الالتةام بمضمون ميثاق الشرف المهني بحيث    (،40)العنصري او الكراهية  
جعل ضمن نطاق المشرويية القانونية في الدولة ويترتب على مخالفة مضمونه ما زترتب على مخالفة نصوص  

نه على  ( م14(و) 13الدستور والقوانين النافذة، واكدت مدونه السلور المهني للأداء الاعلامي في الفقرتين ) 
ضرورة الالتةام بقيم المجتمع واخلاقه واعرافه في الحوار والخطا  الصحفي والاعلامي وعدم السماا باستخدام 
الل ة او الاماءات المسي ة او التدني اللفظي او الترخيص في القول والفعل والتأكيد على القيم الروحية والاخلاقية  

حترمها المجتمع المصري بالإضافة الى ادرا  العدزد من الفقرات  التي ترسخها الاديان السماوية ويحمن بها وي
 ( 41)التي تراعي مقومات المجتمع وقيمه الاقيلة. 

)المبادئ العامة التي   وفي جمهورية الجةائر حيث اورد في البا  الاول من الدستور والذي اسماه بعنوان 
تحكم المجتمع الجةائري( ان الشعب مصدر السلطات ويمارس سيادته عن طريق المحسسات الدستورية التي  

ساسية وان تمتنع المحسسات عن يختارها ومن اهم ةاياتها المحافظة على الهوية الوطنية وحماية الحريات الا
(، واورد 11( و) 9( و) 8( و) 7القيام بالسلور المخالف للأخلاق الاسلامية وقيم الثورة الجةائرية وفق المواد ) 
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المشرظ في البا  الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق الاساسية والحريات العامة بعدم جواز تقييدها الا بموجب  
القانون وفي نطاق لا يمس جوهر الحقوق والحريات لحماية للثوابت الوطنية بالإضافة الى النظام والامن وفق  

فة بكافة اككالها ونشر الاخبار والآراء في اطار  (،  وان حرية التعبير مضمونة وكذلك حرية الصحا34المادة ) 
بين   والتميية  الكراهية  الخطا   نشر  وحظر  والثقا ية  والاخلاقية  الدزنية  وقيمها  الامة  ثوابت  واحترام  القانون 

، وتطرق المشرظ العادي الى ذلك الحظر في  (42)( من الدستور النافذ  54( و) 52مكونات المجتمع وفق المادة ) 
قانون الاعلام بالنص على احترام الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدزنية والاخلاقية والثقا ية للامة والمصالح  
الاقتصادية والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء وعدم نشر او بث من قور واقوال ةير اخلاقية وقادمة  

 (43)ين. لمشاعر المواطن
اما توجه المشرظ الدستوري في المملكة الم ربية الذي ذهب الى جعل السيادة للامة وانها تعبر عن ارادتها  

( وفي ذلك دلاله على تقديم المصلحة العامة في القوانين المشرعة والتي يجب  6( و ) 2بالقوانين بموجب المادة ) 
ى ضمان حرية الصحافة وحق الجميع بالتعبير  ( عل28ان تتلاءم وواقع المجتمع الم ربي، وقد اكدت المادة ) 

ونشر الاخبار والآراء من ةير قيد الا ما زنص عليه القانون والذي هو كما بينا ان زتلاءم وتطلعات الامة كما  
زنظم القانون قطاظ الاعلام مع احترام التنوظ الاجتماعي من حيث التعددية الل وية والثقا ية والسياسية للمجتمع  

( من الدستور على ضمان الهي ة العليا للاتصال السمعي البصري للتعددية في  165ونصت المادة ) الم ربي، 
الآراء والافكار والحق في الحصول على المعلومة في اطار احترام القيم الحضارية الاساسية للمجتمع الم ربي  

،واكده المشرظ العادي في تشريعاته الموضوعة ومنها قانون الذي نص على ان  (44)بالإضافة الى قوانين المملكة
تمارس الشركات الاعلامية الحرية بالاتصال السمعي البصري مع مراعاة احترام جميع الاككال بالتعبير والتعددية  

 (45) الفكرية بالمجتمع واحترام القيم الدزنية والاخلاق الحميدة عند اعداد برامجها المختلفة. 
ويتضح من حيث تطبيق المبدأ ان المشرظ الدستوري في المملكة العربية السعودية قد نص على اهمية حرص  
الدولة على الحفاظ على القيم العربية والاسلامية في المجتمع ورعاية جميع افراده والحفاظ على وحدة المجتمع  

ى الفرقة والانقسام والفتنة بين افراد المجتمع  وعدم تفرقه تعةيةا للوحدة الوطنية والعمل على منع كل ما زحدي ال 
( من نظام الحكم الاساسي النافذ، وان تكفل  12( و ) 11( و ) 10السعودي وذلك بموجب المواد الدستورية ) 

الدولة حماية حقوق الانسان وحرياته وفق مبادئ الشريعة الاسلامية وان تلتةم وسائل الاعلام والنشر وجميع  
لمة الطيبة ودعم وحدة الامة ومنع ما يمس بكرامة وحقوق الاخرين وان زلتةم المقيمون كما  وسائل التعبير بالك 

 ( المواد الدستورية  بموجب  ( و  39( و ) 26المواطنين بأنظمة وقيم المجتمع السعودي وتقاليده السائدة وذلك 
، وكذلك ما نصت علية التشريعات القانونية من مراعاة عدم مخالفة  (46)( من نظام الحكم الاساسي النافذ  41) 

المطبوعات الصحةية لأحكام الشريعة الاسلامية وان لا تحدي نشرها الى اثارة النعرات وبث الفرقة بين افراد  
ضع  المجتمع وان يكون النقد موضوعي وبناء ويهدف الى تحقيق المصلحة العامة وان لا زحدي الى الاضرار بالو 
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، ونص المشرظ السعودي على  (47)الاقتصادي او الصحي او الاخلاقي من خلال تحبيذ الاجرام او الحث عليه  
المواطنين   بين  والكراهية  النعرات  اثارة  العامة الاعلامية وعدم  بالسياسة  كافة  الالتةام وسائل الاعلام  ضرورة 
وتهدزد السلم المجتمعي واحترام الذات الالهية والذات الملكية والذات الانسانية وكل ما يمس ثوابت الاسلام وعدم 

قات المملكة ب يرها من الدول وعدم عر  المحتوى الاعلامي الذي يخل بالآدا   التعر  الى ما يسيء علا
، والحفاظ على قواعد الذوق العام واللباقة وتعةية  (48)العامة من خلال الكلام المبتذل او اللبس ةير المحتشم  

 (49)اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي والتراث الثقافي والقيم الاجتمايية. 
الكويت عندما نص على ان السيادة للامة والتي هي مصدر السلطات   الدستوري في دولة  ونرى المشرظ 

(، وتبع النص بالتفصيل على المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي في البا  الثاني  6العامة بموجب المادة ) 
(  8الدستور النافذ ومن ضمنها ان الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة طبقا للمادة ) من  
( منه على تمتع الافراد بالحق في التعبير عن الراي بالقول  37( و ) 36ونص المشرظ الدستوري بالمواد )  منه، 

والكتابة والنشر على ان لا زنافي الآدا  او النظام العام وكفالة الدولة لحرية الصحافة والطباعة والنشر وفق  
ترام الآدا  العامة واجب على جميع سكان الكويت  لأوضاظ التي زبينها القانون، حيث ان مراعاة النظام العام واح

وايضا اكارت اليها الحكومة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعلام    (،50)(  49وفق المادة الدستورية رقم ) 
( منه على ضرورة الالتةام بالمهنية الاعلامية والحرص على مصالح الدولة وتعةية  3الالكتروني في المادة ) 

، واكد المشرظ العادي  (51)  وحدة البلاد والارتقاء بالقيم المثلى للمجتمع الكويتي وترسيخ المسحولية المجتمعية
على حظر النشر بالمطبوعات او البث في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة كل ما من كانه ان يخدش الآدا   

، واكد  (52)العامة او التحريض على ارتكا  الجرائم ولو لم تقع او التأثير السلبي على وضع الاقتصاد الوطني
الرقمي   المحتوى  على  المطبوعات والاعلام  قوانين  في  الواردة  المحظورات  ذات  العادي على سريان  المشرظ 

 (53)المنشور على المواقع الاعلام الالكترونية

 
 المطلب الثاني 

 تطبيق مبدأ احترام حقوق وحريات الأفراد في المجتمع
ومن حيث تطبيق مبدأ )احترام حقوق وحريات الأفراد في المجتمع(، حيث نجد ذلك واضحا في توجه المشرظ  

( من الدستور النافذ حيث نص على ان العراقيون متساوون امام القانون ودون  14الدستوري العراقي في المادة ) 
ق في الخصوقية الشخصية بما لا زتنافى  /اولا( منه على ان )لكل فرد الح17تميية، واورد المشرظ في المادة ) 

،  (55)/اولا( بان )حرية الانسان وكرامته مصونة..( 37، واكدت المادة ) (54)مع حقوق الاخرين والآدا  العامة( 
على ترتيب المسحولية الجنائية على كل كخص زثبت قيامه بالاعتداء على  ( 56)وكذلك نصت القوانين العقابية  



Sumer Journal of Legal Sciences          القانونية                                     للعلوم سومر مجلة 
                         Vol. (1), No. (1), March 2026                                                            ( آذار 1( العدد )1المجلد )2026               

 640  لسنة 2025م  2895:رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق 

الحياه الخاقة واسرار المواطنين وذويهم عن طريق النشر بإحدى الطرق العلانية حتى وان كانت تلك المعلومات  
قحيحة الا ان نشرها من كأنه ان يسبب الاساءة اليهم والانتقاص من كرامتهم وسمعتهم وتكون العقوبة على  

ونص المشرظ في قانون المطبوعات على حظر نشر التعر     (،57)هذا الفعل هي الحبس وال رامة او بإحداهما  
 .(58)لل ير بما يعد تشهيرا او قذفا في اكخاقهم لذاتها 

( من الدستور النافذ على ان لكل انسان حق التعبير  65وقد نص المشرظ الدستوري المصري في المادة ) 
عن رايه بالقول او الكتابة او بالتصوير او ةير ذر من وسائل التعبير والنشر (، وان حرية وسائل التعبير  

( من الدستور  71وجاءت المادة )   ( منه،70كالصحافة والطباعة والنشر بكافة اككاله مكفولة بموجب المادة ) 
لتحكد على عدم جواز ايقاظ عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر او العلانية الا اذا تعلقت  
بالتحريض على العنف او التميية بين المواطنين او بالطعن بأعرا  الافراد حيث يحدد عقوباتها القانون(،  

 ( المادة  دستور على ان )الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها وتلتةم الدولة  ( من ال51حيث اكدت 
( منه على ان )للحياة الخاقة حرمة وهي مصونة لا تمس... كما  57باحترامها وحمازتها (، ونصت المادة ) 

او وقفها   تلتةم الدولة بحماية حق المواطن في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اككالها ولا يجوز تعطيلها
المادة   فقد ورد استثناء في  الحياة الخاقة  المواطنين منها بشكل تعسفي...(، ولخصوقية حرمة  او حرمان 

للمواطنين  99)  الحياة الخاقة  او حرمة  )كل اعتداء على الحرية الشخصية  بالنص على ان  الدستور  ( من 
جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية    وةيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون 

بالتقادم...(   عنها  على  (59)الناك ة  الحظر  على  والاعلام  الصحافة  تنظيم  قانون  في  العادي  المشرظ  واكد   ،
الصحف ووسيلة الاعلامية او الموقع الالكتروني نشر او بث ما زنطوي على التميية بين المواطنين او الطعن  

مس  في اعرا  الافراد او السب والقذف لهم، وتطرق القانون الى ضمان المجلس الاعلى بالنظر في كل ما ي
بسمعة الافراد وتعر  لحياتهم الخاقة وله حق اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه الصحف والوسائل الاعلامية  

 (60)المخالفة للقوانين ومواثيق الشرف. 

من الدستور على حرية الصحافة والاعلام والحصول    (55(و) 54ونص المشرظ الجةائري بموجب المادتين ) 
على المعلومات والوثائق ونقلها على ان لا يمس ذلك بالحياة الخاقة وكرامة ال ير وحرياتهم وحقوقهم والمصالح  

( منه على حق كل فرد ممارسة حرياته ولكن في اطار احترام الحقوق المعترف  77المشروعة، واكدت المادة ) 
لل ير كشرف العنف    بها  او  الانسان  انتهار حرمة  الدولة عدم  تضمن  الخاقة، حيث  الانسان وستر حياته 

( فجميع المواطنين سواسية امام القانون ولهم الحق في حماية  39المعنوي واي مساس بالكرامة وفق المادة ) 
ماية حياته  (، وان لكل كخص الحق في ح37متساوية ولا يمكن لأي احد ان زتذرظ باي تميية وفق المادة ) 

( من الدستور، ويقع على عاتق كل كخص عند ممارسة حرياته المعترف بها  47الخاقة وكرفه وفق المادة ) 
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، واكد المشرظ  (61)( من الدستور  81دستوريا التةامه باحترام حقوق ال ير وحياتهم الخاقة وكرفهم طبقا للمادة ) 
العادي في التشريعات النافذة المتعلقة بالأعلام على الحفاظ على كرامة الانسان والحريات الفردية وحق المواطن  
في اعلام كامل ونةيه وموضوعي وايضا النص على عدم تعريض الاكخاص للخطر والحيلولة دون المساس  

 (62)ال او المساس بالمرأة او كرفها او كرامتها. بالحياة الخاقة للأكخاص ودون التجاوز على حقوق الاطف

( من الدستور على ان )زتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة  19و نجد ان المشرظ الم ربي قد نص بالمادة ) 
( منه على )...  23والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتمايية والثقا ية...(، واكدت المادة )   بالحقوق 

( منه على ان )لكل كخص  24حظر كل تحريض على العنصرية او الكراهية او العنف...(، ونصت المادة ) 
طنين حق الحصول على المعلومة  ( ان للمواطنات وللموا27الحق في حماية حياته الخاقة...(، وبينت المادة ) 

من الادارة العمومية ولا يقيد الحصول عليها الا بحالات محددة بالدستور ومنها ما زتعلق بالحياة الخاقة للأفراد،  
(، ولم يفرق الدستور بين المواطنين  28حرية الصحافة والاعلام للجميع بموجب المادة )   كما ضمن الدستور

،  (63)( من الدستور30في حق تمتعهم بالحريات الاساسية المعترف بها وفق القانون طبقا للمادة )   والأجانب
اكهار في الصحافة المطبوعة او الالكترونية زتضمن الاساءة الى الاكخاص  واكد المشرظ العادي على منع كل  

وتحقيرهم بسبب الدزن او الجنس او اللون او زرو  للتميية بسبب الجنس وتحقير للمراءة او الطفل القاقر او  
 (64) المعاقين. 

اما من حيث تطبيق المبدأ في المملكة العربية السعودية فقد نص المشرظ الدستوري السعودي وفق المادة  
( على ان يحظر على وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير ما زحدي الى احداث مجموعة من  39) 

امة الانسان وحقوقه  النتائج المنصوص عليها دستوريا على سبيل الحصر ومن ضمنها كل ما يسيء الى كر 
حسب الكيةية التي تبينها الانظمة القانونية، والةم بها ايضا جميع المقيمين في المملكة بمراعاة القيم العامة  

، واكد ذلك المشرظ العادي بالنص على  (65)(من نظام الحكم41واحترام التقاليد ومشاعر المواطنين وفق المادة) 
الا زحدي النشر في المطبوعات الى المساس بكرامة الاكخاص وحرياتهم او ابتةازهم او الاضرار بسمعتهم او  

، وان لا تتعر  وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الى بث اي محتوى اعلامي  (66)حتى اسمامهم التجارية  
الخاقة   الحياة  حرمة  على  تعد  او  يه  موثقة  معلومات  او  حقائق  الى  تستند  لا  كاذبة  معلومات  زتضمن 

الاكخاص وحياتهم الخاقة والتقليل  ،وعدم الحاق الضرر بحقوق المرأة او الطفل او المساس بكرامة  (67)بالأفراد
 ( 68)من قدرهم. 

ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وفي الحقوق والواجبات    وايضا نص المشرظ الدستوري في الكويت على 
، وعليه  ( منه30( من الدستور، حيث ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وفق المادة ) 29العامة وفق المادة ) 

وجبت ضرورة تحدزد حرية الصحافة والاعلام في مواجهة الحق في الخصوقية وتوفير الحماية الفعلية باعتباره  
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ونص المشرظ العادي على الةام   (،69) ( من الدستور النافذ37قيد محدد على مواضيع النشر العام وفق المادة ) 
يمس بكرامة   المرئي والسمعي على عدم نشر او بث كل ما  الدورية ووسائل الاعلام  الصحف والمطبوعات 
الاكخاص او حياتهم او معتقداتهم الدزنية او ما يحض على الكراهية وازدراء ف ات المجتمع وافشاء الاسرار  

لاخرين او اسمامهم التجارية وكذلك الاساءة الى المو فين بالدولة  التي من كانها الحاق الضرر بسمعة وثروة ا
 .(70)وحياتهم الخاقة او انسا  قول او فعل لهم ةير قحيح زنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة اليه. 

 
 المطلب الثالث 

 تطبيق مبدأ عدم المساس بالأمن الوطني ومتطلبات النظام العام 
ومن حيث تطبيق مبدأ )عدم المساس بالأمن الوطني ومتطلبات النظام العام(، فقد تم الاكارة الى حماية  

( منه حيث نص على )تكفل  38الامن الوطني بشكل ةير مباكر في دستور جمهورية العراق بموجب المادة ) 
الوس  بكل  الراي  عن  التعبير  حرية  والآدا   العام  بالنظام  يخل  لا  وبما  والطباعة  الدولة  الصحافة  حرية  ائل، 

( بان ) لكل فرد  15والاعلان والاعلام والنشر...( ويتأتى هذا الحق من الةام الدستور للدولة بموجب المادة ) 
الحق في...الامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار قادر  

التقييد للحق او الحرية بموجب القانون مرهون بعدم المساس بجوهر الحق او  من جهة قضائية مختصة( وان  
 ( المادة  وفق  الوطني  46الحرية  الامن  سياسة  لوضع  القانوني  التنظيم  الدستور  حصر  ولقد  الدستور،  من   )

الحقو  التنظيم والاجراء المركةي والحفاظ على جوهر  ق  وتنفيذها على عاتق السلطة الاتحادية لضمان توحيد 
/ ثانيا( من الدستور  110والحريات من المساس بها تبعا لأسبا  الامن الوطني والنظام العام وذلك وفق المادة ) 

النافذ وانه لا يحق لسلطات الاقاليم والمحلية من التعدي على السلطات الحصرية للسلطة الاتحادية وفق المادة  
وجاء المشرظ العادي لينص في التشريعات العادية المتعلقة بالمطبوعات الدورية    (،71)( من الدستور النافذ  121) 

على عدم التحريض على الاخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة  
درت هي ه الاعلام  الدولة او ان يصدظ الوحدة الداخلية او نشر اخبار من كانها تسقيط العملة الوطنية، وقد اق

والاتصالات العراقية المسحول الحصري عن تنظيم واجازة قطاظ البث والارسال والاتصالات ووسائل الاعلام 
العام   )لائحة قواعد البث الاعلامي( في  العراق مجموعة من الضوابط والمعروفة بما يسمى  وقد   2019في 

السلم الاهلي و  المواد  ضمنت في قواعدها النص على الحفاظ على  الامن الوطني من خلال عدم اجازة بث 
المثيرة والمعرضة للخطر على الامن القومي او بث ما زرو  لأفكار او افعال او كخصيات او احةا  محظورة  
او تخالف نصوص الدستور او التحركات الامنية او كل ما زثير العاطفة وتحدي اثارها الى الانفلات الامني  

 (72)مع. في المجت والعنف الاهلي
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( منه على )امن  31حيث ورد في المادة )   2014اما في جمهورية مصر فنجد توجه في دستورها النافذ  
اللازمة   التدابير  باتخاذ  الدولة  وتلتةم  القومي  الاقتصاد والامن  اساسي من منظومة  المعلوماتي جةء  الفضاء 

 ( المادة  وبينت  القانون(،  زنظمه  الذي  النحو  على  عليه  الدست68للحفاظ  من  والبيانات  (  )المعلومات  ان  ور 
والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاا عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة... وينظم  

( منه على ان )الحفاظ على الامن  86القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها...(، ونصت المادة ) 
(  71سحولية وطنية يكفلها القانون والدفاظ عن الوطن...(، واكدت المادة ) القومي واجب والتةام الكافة بمراعاته م

منه على جواز فر  الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام ومصادرتها او وقفها او اةلاقها عند تهدزد الامن  
على  ( من الدستور لينشئ المجلس الا211الوطني في زمن الحر  او التعب ة العامة، وجاء ايضا نص المادة ) 

لتنظيم الاعلام ليتحمل مسحولية تنظيم قطاعي الصحافة والاعلام وحمازتها وضمان التةامهما بأقول المهنة  
ومقتضيات الامن القومي وفق ما يحدده القانون، وبالتالي نجد توجه دستوري على عدم اطلاق حرية الصحافة  

وانين الوضعية للحفاظ على طبيعتها السرية  والاعلام ونشر وتداول المعلومات وانما قيدت دستوريا بموجب الق
للدولة   الوطني  الامن  التةام  (73)وضمان  على  الصحافة والاعلام  تنظيم  قانون  في  العادي  المشرظ  ، وضمن 

ومراعاة المحسسات والوسائل الاعلامية والصحةية المصرية لمقتضيات الامن الوطني والتةامها بمعازير واقول  
توافر  تعوق  قيود  اي  فر   القانون  يجة  لم  وايضا  تشريعيا،  الموضوعة  القواعد  وحسب  واخلاقياتها    المهنة 

المعلومات واتاحتها لوسائل الصحافة والاعلام الا اذا كان في ذلك اخلال بمقتضيات الامن القومي ومتطلبات  
 (74) الدفاظ عن الوطن. 

( التي حظرت تقييد الحقوق والحريات ومن  34وكذلك ورد النص في دستور جمهورية الجةائر في المادة ) 
ضمنها حرية الصحافة والاعلام الا بموجب قوانين وتستند لأسبا  متعلقة بحفظ النظام العام والامن الوطني،  

راي والتعبير وان تضمن كيةية  ( بالنص على لا مساس بحرية ال52( و ) 51وتابعت المادتين الدستوريتين ) 
( من الدستور على وجه الخصوص بحق الصحفي  54ممارستهما في اطار احترام القانون، وهو ما اكدته المادة )

للوقول الى المعلومة وحرية التعبير ونشر الاخبار والافكار وانشاء الصحف والقنوات التلفةيونية والمحطات  
وايضا القانون،  لشرول  وفق  )   الاذايية  رقم  الدستورية  المادة  عليه  نصت  على  55ما  الحصول  ان  على   )

المعلومات والوثائق والاحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن ولا يمكن ان تمس ممارسة هذا الحق بحياة ال ير  
كيةيات   القانون  يحدد  الوطني حيث  الامن  للمحسسات وبمقتضيات  المشروعة  وبالمصالح  الخاقة وبحقوقهم 

(، واكد المشرظ العادي في قانون الاعلام على ضرورة ان يمارس الاعلام نشاطه بحرية  75الحق )  ممارسة هذا
في اطار القوانين واحترام السيادة الوطنية والوحدة الترا  الوطني وضمن متطلبات النظام العام والامن والدفاظ 

 (76) الوطني. 
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( منه ان )للمواطنات وللمواطنين حق الحصول على  27وفقد نص دستور المملكة الم ربية النافذ في المادة ) 
الموجودة في حوزه الادارة العمومية... لا يمكن تقييد هذا الحق في المعلومة الا بمقتضى القانون  المعلومات  

 ( (  28بهدف حماية كل ما زتعلق بالدفاظ الوطني وحماية امن الدولة الداخلي والخارجي...(، وجاءت المادة 
قراحة، حيث اكدت المادة    لتحكد على ضمان حرية التعبير والنشر من ةير قيد عدا ما زنص عليه القانون 

( من الدستور على الةام جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون والعمل بروا المسحولية  37) 
عند ممارسة الحقوق والحريات، وكذلك يقع على عاتقهم المساهمة في الدفاظ عن الوطن ووحدة اراضيه تجاه  

دستور، وكذلك الةم الدستور السلطات العامة بحماية الامن والنظام العام من  ( من ال38أي تهدزد طبقا للمادة ) 
( من  21خلال ضمان سلامة الترا  الوطني في اطار كفالة واحترام الحقوق والحريات العامة طبقا للمادة ) 

كذلك نص المشرظ العادي على منع النشر في الصحافة المكتوبة والالكترونية كل ما يقو     (،77)  الدستور النافذ
استقرار وسلامة النظام العام من خلال التحريض على الكراهية او الارها  او جرائم الحر  او الجرائم ضد  

 (78)  الانسانية او الابادة الجمايية او التعذزب. 

ف ) اما  المادة  العربية السعودية نص نظام الاساس للحكم في  المملكة  )تلتةم وسائل  39ي  ( منه على ان 
الدولة... ودعم وحدتها وبحظر ما زحدي الى   التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة  الاعلام والنشر وجميع وسائل 

ة واضحة الى حظر يمس امن الدولة  الفتنة او الانقسام او يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة......( و يه اكار 
مع   الداخل  في  سواء  ال ير  مع  للدولة  العامة  العلاقات  على  والحفاظ  العامة  ومحسساته  المجتمع  واستقرار 

 ( المادة  اكدته  ما  الاخرى وهو  والمنظمات  الدول  مع  الخار   في  او  والمحسسات  النظام  81الاكخاص  ( من 
وكذلك نص المشرظ العادي السعودي الى وجو  التةام المطبوعات بعدم نشر ما يخل بأمن البلاد    (،79)  الاساسي

، ونص المشرظ العادي  (80)او نظامها العام او بما يخدم المصالح الاجنبية التي تتعار  مع المصالح الوطنية
ايضا في قانون نظام الاعلام المرئي والمسموظ على عدم التعر  الى من كأنه الحض على الارها  وتهدزد  

ونص  ،  (81)السلم الوطني او الدولي وعدم الاخلال بالنظام العام والامن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة
على حماية الامن الاقتصادي والحفاظ على القواعد العامة وعدم الاخلال بالثوابت بالمملكة وعدم التحريض  
على قلب نظام الحكم او الدعوة الى العنف وعدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية او عرقية او ازدلوجية  

 (82) هدامة ضد المملكة ومصالحها الخاقة. 

 ( المادة  النافذ من خلال نص  الكويت  الدستوري في دستور دولة  التي لخصت  49وكذلك اورد المشرظ   )
وكملت ضرورة )مراعاة النظام العام واحترام الآدا  العامة واجب على جميع سكان الكويت( حيث كملت بذلك  

الج )عديمي  البدون  والمقيم وحتى كريحة  المواطن  الساكن من  عليه وقف  زنطبق  المقيمين على  من  نسية 
( من الدستور على ان الدولة تكفل حرية  37الاراضي الكويتية(، حيث سبق المشرظ الدستوري ان نص بالمادة ) 
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الصحافة والطباعة وفق الشرول والقيود المنظمة بموجب القوانين المشرعة، وذهب المشرظ الدستوري بموجب  
( من الدستور النافذ الى جواز تعطيل النصوص الدستورية كافة وبضمنها تلك التي تنص على  181المادة ) 

ية التي يضعها المشرظ العادي  حرية الصحافة والنشر بمجرد اعلان الاحكام العر ية وحسب الضوابط القانون
الداخلية   ووقوظ الاضطرابات  الوطني  العام والامن  النظام  استقرار  تهدزد  منها  المشرظ  (،83)والتي  يستثنى  ولم 

انعقاد جلسات مجلس الامة وحصانة اعضائه   التعطيل دستوريا الا  العادي    ،ونص(84)الدستوري من  المشرظ 
على عدم نشر الصحف والمطبوعات والقنوات التلفازية والمحطات الاذايية كل ما زحثر على استقرار النظام  
العام عبر الطعن بالقضاء او تحقير الدستور او اهانة القضاء او التحريض على مخالفة القانون وكذلك الاضرار  

 حملات الاعلامية.بالعلاقات الكويتية مع الدول الاخرى عن طريق ال
 

 الخاتمة 
بناء على الدراسة المطروحة وفي ختامها يمكن استخلاص مجموعة من النتائج المهمة والمقترحات البناءة  

 .للمجتمع والدولةالتي تهدف إلى تحقيق توازن فعلي بين حرية التعبير وحماية المصالح العليا المشروعة 
 النتائج:أول/ 

بالحقوق   .1 الخاص  الدولي  والعهد  الإنسان  لحقوق  العالمي  )كالإعلان  الدولية  المواثيق  اكدت 
ليس مطلقاً، فهو   المدنية والسياسية( وكذلك الدساتير الوطنية على أن حرية التعبير حق أساسي، لكنه

الوطنية تهدف الى حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو  يخضع لمعازير دولية منصوقة بالقوانين  
 حقوق الآخرين والمجتمع وقيمه، وبالتالي يجب أن تكون الوسيلة متناسبة مع هذا الهدف.

والأمن   انسجام .2 الأفراد،  وحقوق  المجتمع،  قيم  )احترام  الرئيسة  الثلاثة  الدولية  المعازير  بين 
الوطني( والأطر الدستورية والتشريعية في الدول العربية المشمولة بالدراسة، حيث ترد كضوابط قريحة  

 .ة والإعلامأو ضمناً في نصوص الدساتير وكذلك في القوانين العادية المنظمة لوسائلها متمثلة بالصحاف
تطور مفهوم الأمن الوطني في التشريعات من المفهوم التقليدي )العسكري والسياسي( ليشمل   .3

الأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، والأمن السيبراني المعلوماتي، وهذا الاتساظ   أبعاداً حدزثة مثل
 من كأنه ان زنعكس على نطاق القيود المشروعة التي يمكن فرضها على مضمون وسائل التعبير.

التحدي الاساس يكمن في إساءة استخدام سلطة المشرظ لمفاهيم مثل الأمن الوطني والنظام   .4
لنطاق القيود  يحولها الى   تفسيرات تعسةية وتوسيع ةير مبرر العام والآدا  مما قد يفتح البا  أمام

 أداة لقمع الرأي المخالف أو تقييد النقد البناء تحت ذرائع متعددة.
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لضمان التوازن المطلو ، فهو الجهة المخولة لتفسير نطاق تلك   المستقل دور القضاء   اهمية .5
لتنظيم   المفروضة  القيود  الرقابية على مدى كريية  المفاهيم الفضفاضة من جهة، وايضا هو الجهة 

 حرية التعبير ووسائلها  
 المقترحات: ثانياا/ 

والعراقي  .1 العربي  المشرظ  على نوقي  الفضفاضة  العمل  المفاهيم  وتعري   الأمن   تحدزد  مثل 
التعسفي مع مراعاة   التنفيذية بما يحد من تفسيرها  القوانين  العامة في  العام والآدا   الوطني والنظام 

 .الخصوقية والقيم الوطنية
اعتماد منهجية متدرجة في التنظيم القانوني، بحيث تكون القيود   نوقي المشرظ العربي والعراقي  .2

على حرية التعبير متناسبة مع خطورة الفعل ومدى المساس بالمصلحة محل الحماية، لذا يجب أن  
يكون تقييد المعلومات المفرو  لحماية النظام والآدا  العامة بشكل اقل تقييد من المعلومات المتعلقة  

 لتحركات العسكرية(.بالأمن الوطني )كا
بتنظيم واضح لحالات الطوارئ عبر وضع ضوابط دقيقة في   والعراقينوقي المشرظ العربي   .3

الدستور والقوانين لتقييد حرية التعبير لدى اعلان الطوارئ أو الأحكام العر ية وضمان استمرارية الرقابة  
القضائية على إجراءات السلطة التنفيذية في  ل الظروف الاعتيادية وبالأخص في فترة اعلان الطوارئ،  

لضوابط بالإضافة الى إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة تشريعية أو بإذن منها ان  حيث تشمل هذه ا
 يحدد نطاق التقييد ج را ياً وزمانياً بدقة.

بما   .4 التعبير  لحرية  المقيدة  النافذة  التشريعات  العربي والعراقي بمراجعة وتقييم  المشرظ  نوقي 
زلائم المعازير الدولية النافذة، وأن يكون تقييد حرية التعبير منصوقاً عليه في قانون قادر عن السلطة  

سةية من خلال عدم  التشريعية المختصة بما يضمن استقلالية وسائل التعبير بحرية دون فر  قيود تع
اكترال منح تراخيص العمل المسبقة على اسس موضويية مفرطة اكثر من كونها تنظيمية خصوقا  

 بالنسبة لعمل وسائل الإعلام الخاقة.
 

 الهوامش

، تم  .https://www.un.org: ، الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدة 1948لعام  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1)

 .2025/ 14/12الاطلاع: 

: ، الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدة 1948لعام   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نالمادة الثانية م (2)
https://www.un.org. :2025/ 14/12، تم الاطلاع . 

/   صادر عن الأمم المتحدة ،1966الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام العهد من ( ثانيا و ثالثا  /19المادة رقم ) (3)
 . 2025/ 12/ 4الاطلاع تم  ،.https://www.ohchr.org، مكتب المفوض السامي، منشور في الموقع الالكتروني

لكل إنسان حق في حرية  -2لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.  -1( من العهد الدولي : 19نصت المادة ) (4)
التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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تستتبع ممارسة الحقوق  -3 .للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود   الثانية  المنصوص عليها في الفقرة

ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،)ب( لحماية 
 الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

/ ليبيا   1969/ سوريا  1969مجموعة من الدول العربية المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )تونس  (5)
/ الجزائر   1987/ اليمن  1986/ السودان  1982/ مصر  1979/ المغرب  1975/ الاردن  1971/ العراق  1970
غير انه يؤخذ على   ،( 2018/ قطر  2014فلسطين /  2006/ البحرين  2004/ موريتانيا  1996/ الكويت  1989

 . المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وعمان عدم توقيعها ومصادقتها للعهد الدولي
 https://ar.wikipedia.org/wiki ،11/11/2025تاريخ الاطلاع  ،، موقع الموسوعة الحرة ويكبيديا 

رسالة ماجستير،  ،  2005هيفاء راضي جعفر البياتي، التنظيم القانوني لحرية الصحافة في دستور جمهورية العراق لسنة  (6)
 . 74، ص2012 ،كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد

تعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نموذجًا آخر يوضح كيفية تنظيم حرية الصحافة ضمن إطار حقوق الإنسان،   (7)
حيث أولت أهمية كبيرة لحرية الرأي والتعبير وحق الأفراد في الحصول على المعلومات، ومع ذلك فإنها تسمح بفرض 

حماية الأمن القومي أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة  قيود على حرية الصحافة في حالات استثنائية تتعلق ب
والآداب العامة، هذه القيود يجب أن تكون "ضرورية في مجتمع ديمقراطي"، وهو ما يعني أن أي تدخل من قبل المشرع  

جب أن يتجاوز ذلك.  يجب أن يكون مدروسًا بدقة ويقتصر على الحالات التي تتطلب الحفاظ على المصلحة العامة، ولا ي
كما أن هذه القيود يجب أن تكون متوافقة مع القوانين المحلية والدولية، مما يحد من إمكانية إساءة استخدام السلطة لتقويض 

     حرية الصحافة.
متوفرة    1/12/2026تاريخ الاطلاع   ،14و  11الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المعدلة بالروتوكولين رقم  -     

 . https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ara ،الكترونيا على الموقع الرسمي

 . 1994الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده في عام ( من 32)المادة ( من 2الفقرة ) (8)

القيود القانونية والدستورية والقضائية على ممارسة حرية التعبير  ،محمد بدران و محمد السيد عبد الحليم السيد د.محمد (9)
 .12ص  ،2019 ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة  ،دراسة بحثية ،عن الراي

 . 322ص ،2018 ،عمان ،دار المعتز للنشر والتوزيع ،الضوابط الشرعية للأعلام ،د.اسماعيل حمدي محمد (10)

عدد   ،23مجلد  ،مجلة المعيار ،القيود الواردة على حرية الصحافة في القانون الدولي ،د.احمد عمراني و خالدية مداح (11)
 . 883ص ،2019السنة  ،الجزائر ،45

النسر الذهبي   ،2007 ،1ط ،الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بين سيادة السلطة وحكم القانون ،درويشمحمد فهيم  (12)
   .41ص  ،القاهرة ،للطباعة

  ،حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثيره على حق الجماهير في المعرفة والاعلام ،د.حمدي حموده (13)
 . 11، ص2010  ،القاهرة ،، دار النهضة العربية1ط

  ،ةالقاهر ،لدعم التعبير الرقمي مركز هردو ،اخلاقيات ومبادئ العمل الصحفي والاعلامي ،مجموعة من الباحثين (14)
 .وما بعدها  7ص ،2016

  ،العربي للنشر والتوزيع ،العداء لوسائل الاعلام )التحديات المهنية واستعادة ثقة الجمهور( ،د. عمرو محمد عبد الحميد (15)
 . 178ص ،2019 ،القاهرة

 ،مجلة العلوم القانونية ،الحماية الدستورية للحق في الكرامة الانسانية ،د. اميرة عبدالله بدر و رؤى معتصم عبدالرحمن (16)
 .485ص ،بغداد ،2023 ،2ج ،37المجلد  ،تصدر عن  كلية القانون جامعة بغداد

المركز   ،1ط ،التنظيم الدستوري للحق في الخصوصية وضماناته القضائية )دراسة مقارنة(  ،نجم حبيب جبل المشايخي (17)
 . 32، ص2020توزيع، القاهرة، العربي للنشر وال 

 . 53ص،1978نهضة العربية، القاهرة، دار ال ،الحق في احترام الحياة الخاصة ،حسام الدين كامل الاهوانيد. (18)
ومنها ما جاء في   الى العديد من ضوابط اكرام حقوق الاخرين وحرياتهم بالإشارة ةالاعلانات والمواثيق الدولي نص في (19)

لا يخضع اي فرد في ممارسه حقوقه وحرياته للقيود التي  ) بالنص علىمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( 29) ةالماد
عدل من المقتضيات  اليقررها القانون مستهدفا منها حصر ضمان الاعتراف بالواجب لحقوق وحريات الاخرين والوفاء ب

العهد الدولي  (من ثانيا /19) ةوجاء في الماد،(والاخلاق في المجتمع الديمقراطي العامة  صلحةللنظام العام والم ةالعادل
الذي ربط ممارسه الحقوق بواجبات ومسؤوليات خاصه ضمن قيود منصوصه بالقانون وان   ةوالسياسي ةبالحقوق المدني
والاخلاق   ةالعام ةالى حمايه الامن الوطني او المصلح  ةبالإضافاحترام حقوق وسمعه الاخرين   لأجل ةتكون ضروري

 التعبير يجوز اخضاعه لما رية الراي والحق في ح)منها ان  (10ة )لحقوق الانسان في الماد الأوروبية الاتفاقيةوتضمنت 
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جزاءات يقررها القانون وتكون مما يعتبر او او شروط او قيود  ةيتضمنه من واجبات وتبعات لبعض الاجراءات الشكلي
في   عليه ونص( حمايه سمعه وحقوق الاخريناو ....او اراضيها  ةلسلامه الدول ةفي المجتمع الديمقراطي تدابير ضروري

القيود المسموح للحكومات فرضها على حريه  الى )البت في  منه (9ة )الميثاق الافريقي لحقوق الانسان حيث اشارت الماد
لحمايه   ةولا تسمح الا بالقيود اللازم ةما ورد في الوثائق الدولي ع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان الىالراي والتعبير فترج 

  (.                                                                                                                           حقوق الاخرين او سمعتهم
، حرية الراي والتعبير وحق الحصول على المعلومة في وسائل التواصل الاجتماعي في القانون  د. حلا احمد محمد -

، 2022، 1، المجلد 6مقارنة، العددمجلة ميسان للدراسات القانونية ال ،الدولي لحقوق الانسان والتشريعات المقارنة
 .95ص

دار وائل   ،1ط ،حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية ،د.جابر ابراهيم الراوي (20)
 . 55ص ،1999  ،عمان ،للطباعة والنشر

 لمنظمة الامم المتحدة.  ( من الميثاق الدولي55المادة ) (21)
 . 1969لسنه  (178) قانون نقابه الصحفيين العراقيين رقم من (25)المادة  (22)
ينظر د. مات ج.دافي، ترجمة نوال الخليجي، قوانين وانظمة الاعلام في دول مجلس التعاون الخليجي، مركز الدوحة  (23)

 . 2013لحرية الاعلام، قطر،
 وما بعدها. 91ص ،1999 ،القاهرة  ،نادي القضاة ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،د. احمد فتحي سرور (24)
  ،حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثيره على حق الجماهير في المعرفة والاعلام ،د.حمدي حموده (25)

 . 22، ص2010  ،القاهرة ،، دار النهضة العربية1ط
، منشور على الموقع الالكتروني الرسمي لمكتبة 208، ص2017وحقوق الانسان، والاعلام  د.ايكاترينا بالابانوفا،  (26)

 . 2/2026/ 2، تاريخ الاطلاع https://www.google.iq/books/edition/%Dالمناهل الرقمية، 

المفهوم الدستوري لسياسة الامن الوطني في ظل دستور جمهورية العراق   ،د. علي هادي عطية و صادق جواد كاظم  (27)
 . 500ص ،بغداد ،2023 ،2العدد  ،38المجلد  ،كلية القانون بجامعة بغدادجلة العلوم القانونية، م ،2005لسنة 

مؤتمر دور الإعلام العربي  الاعلام الجديد بين حرية التعبير وحماية الامن الوطني )دراسة قانونية (،  ،د.رضا هميسي (28)
 . 24ص ،2019 ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،في التصدي لظاهرة الإرهاب

مجلة كلية  ،دور القانون الدولي والتشريع العراقي في حماية حقوق الانسان في عصر التحول الرقمي ،منعم ثاير فارس (29)
 369ص ،2022تاريخ ايلول/ ،3العدد   ،6المجلد   ،الامام الكاظم

صادرة    ،دمجلة المعه ،(دراسة مقارنة) للمشرعأحمد على عبود الخفاجي، ممارسة حرية الرأي في ظل السلطة المقيدة  (30)
 . 106 ، ص.2021 ،النجف الأشرف ،6العدد   ،عن معهد العلمين للدراسات العليا 

في نطاق حرية التعبير عن   2005اثر القواعد الدولية على دستور جمهورية العراق لسنة  ،احمد حامد احمد الزبيدي (31)
 . 72،ص2020رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية في لبنان، بيروت،   الراي،

، مؤلف منشور 2020د.نبيلة عبد الفتاح قشطي، الاعلامي بين الحقوق والواجبات، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة،  (32)
 .2/2/2026على الموقع الالكتروني الرسمي للكتب الالكترونية، تاريخ الاطلاع في 

https://www.google.iq/books/edition/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D 
 . 115،ص1993ار المنار للطبع والنشروالتوزيع، القاهرة،دد.جعفر عبدالسلام علي،الاطار التشريعي للنشاط الاعلامي، (33)
،  ر التجارية، عمان، بلا تاريخ نشرمطابع الدستوالاستثمار في المستقبل، مركز حماية وحرية الصحفيين،  ،نجاد البرعي (34)

 .51ص 

المجلة العربية لبحوث  ،(دراسة تحليلية) مصر فيشيرين محمد كدواني، الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمي  (35)
 . 405ص ، 2020 ،مصر ،جامعة الاهرام الكندية ،29العدد  ،2020المجلد  ،الإعلام والاتصال

 106مرجع سبق ذكره، ص:  رأي في ظل السلطة المقيدة للمشرع،أحمد على عبود الخفاجي، ممارسة حرية ال (36)

 . 2005( من الدستور العراقي النافذ 128( و )126( و )45( و )38( و )5ينظر المواد ) (37)
 النافذ.  1968( لسنة 206)( من قانون المطبوعات العراقي رقم 16ينظر المادة ) (38)
 النافذ.  1968( لسنة 206( من قانون المطبوعات العراقي رقم )16ينظر المادة ) (39)
 2018لسنه  180والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام المصري رقم  ةقانون تنظيم الصحاف (40)
  ة، والمنشور2017( لسنه 17من نقابه الاعلاميين بالقرار رقم ) ةالاعلامي الصادر للأداءيراجع مدونه السلوك المهني  (41)

    2017ديسمبر  20بتاريخ   ،)تابع( 287العدد  ،ةالوقائع المصري ةفي جريد
 . 2020( من الدستور الجزائري النافذ 54( و )52( و )34( و )11( و )9( و )8( و )7ينظر المواد ) (42)

https://www.google.iq/books/edition/%25D
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المنشور بالجريدة   ،27/8/2023( الصادر بتاريخ 14-23( من القانون العضوي المتعلق بالأعلام رقم )3ينظر المادة ) (43)
 النافذ.  2023/ 29/8( بتاريخ 56الرسمية العدد )

 .2011(  من الدستور المغربي النافذ 165( و )28( و )6( و )2ينظر المواد ) (44)
المتعلق بتنفيذ قانون الاتصال   1425/ذي القعدة/25( المؤرخ في 1-04-257( من ظهير شريف رقم )3) ينظر المادة (45)

 . 3/2/2005( الصادر بتاريخ  77-03السمعي البصري المغربي رقم )
 . 1992( من نظام الحكم الاساسي السعودي النافذ 41( و )39( و )26( و )12( و )11( و )10ينظر المواد ) (46)
الملكي الصادر بالمرسوم  / اولا وثالثا وخامسا وسادسا وثامنا( من نظام المطبوعات والنشر السعودي9ينظر المادة ) (47)

 م( 11/2000/ 29) 3/9/1421( بتاريخ 32رقم )م/
 . ه 1439/ 24/3في  (170)رقم   ( من نظام الاعلام المرئي والمسموع السعودي الصادر بقرار5المادة )  (48)
 . ( من اللائحة التنفيذية لنظام الاعلام المرئي والمسموع السعودي4ينظر المادة ) (49)
 . 1962( من الدستور الكويتي النافذ 49)( و 37( و )36( و )8( و )6ينظر المواد ) (50)
تنظيم الاعلام  الخاص )ب 2016لسنه   8للقانون رقم  ةالتنفيذي ةاللائح  بإصدار 2016لسنه  (100)قرار وزاري رقم  (51)

 . 24/7/2016 صدر في،62السنه  ،1298العدد ، الكويت اليوم جريدةبمنشور  ،صادر عن وزاره الاعلام،(الالكتروني
قانون  ( من 21وكذلك المادة ) ،2007( لسنة 61( من قانون الاعلام المرئي والمسموع الكويتي رقم )11المادة ) (52)

السنه  (762)العدد  الرسميةالكويت اليوم  جريدةالمنشور في  ،2006لسنه  (3)رقم المعدل الكويتي   المطبوعات والنشر
 2/4/2006ج بتاريخ  والخمسون الثانية

الكويت  الجريدة الرسميةالمنشور في   ،2016( لسنة 8تنظيم الاعلام الالكتروني الكويتي رقم )( من قانون 18المادة ) (53)
 . 2/2016/ 7بتاريخ  (62) السنة (1274)اليوم العدد 

 يعمنه على احترام خصوصيه الفرد واكد ايضا التشر (اولا /17)دة في الما  2005العراقي النافذ سنه الدستور نص  (54)
من ينشر اخبار او صورا تمس على  جزائية ةمنه على ايقاع عقوب (438) ةفي الماد  1969لعراقي النافذ سنه العقابي ا

 .تهموتؤدي الى انتهاك خصوصي للأفراد ةالخاص الحياة
 . 2005( من الدستور العراقي النافذ 37( و )17( و )14ينظر المواد ) (55)
 . 1969لسنه  (111) رقم  النافذ العراقي العقوبات قانون من (438) المادة (56)
 ،ةواللسانيات والعلوم الاجتماعي ةفمجله لارك للفلس ،حق الصحفي في الحصول على المعلومات ،صبر كاظم رد. ازها  (57)

 . 563ص ،2018سنه  ،28عدد  ،3جزء  ،جامعة واسط
 النافذ.  1968( لسنة 206( من قانون المطبوعات العراقي رقم )16ينظر المادة ) (58)
 . 2014( من الدستور المصري النافذ 99( و )71( و )70( و )65( و )57)( و 51ينظر المواد ) (59)
( لسنة 180رقم ) والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلامالاعلام  تنظيم الصحافة و من قانون (70)( و 19) المادتين ينظر (60)

 . 27/8/2018( في ه( مكرر )34، المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية العدد )النافذ 2018
 2020( من الدستور الجزائري النافذ 81( و ) 77( و )55( و )54( و )47( و )39( و )37ينظر المواد ) (61)
 ،8/2023/ 27( الصادر بتاريخ 14-23( من القانون العضوي المتعلق بالأعلام رقم )35( و )3ينظر المادتين ) (62)

 النافذ. 8/2023/ 29( بتاريخ 56المنشور بالجريدة الرسمية العدد )
 . 2011( من الدستور المغربي النافذ 30( و )28( و )27( و )24( و )23( و )19ينظر المواد ) (63)
الخاص بتنفيذ قانون الصحافة   10/8/2016( الصادر بتاريخ 1-16-122( من الظهير الشريف رقم )64ينظر المادة ) (64)

 . ( 88 – 13والنشر المغربي رقم )
 . 1992( من نظام الاساسي للحكم السعودي النافذ 41( و )39ينظر المواد ) (65)
 .ه 9/1421/ 3( بتاريخ 32ملكي رقم)م/صدر بالمرسوم ال / رابعا( من نظام المطبوعات والنشر السعودي ان 9المادة ) (66)
 .ه 3/1439/ 24في  (170)رقم  ( من نظام الاعلام المرئي والمسموع السعودي الصادر بقرار5ينظر المادة ) (67)
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام الاعلام المرئي والمسموع السعودي. 4ينظر المادة ) (68)
 . 1962( من الدستور الكويتي النافذ 37( و )30( و )29ينظر المواد ) (69)
/ سابعا و ثامنا( من 21، وكذلك المادة )2007( لسنة 61( من قانون الاعلام المرئي والمسموع الكويتي رقم )11المادة ) (70)

 (762)العدد  الرسميةالكويت اليوم  جريدةالمنشور في  ،2006لسنه  (3)رقم المعدل  والنشر الكويتيقانون المطبوعات 
 2/4/2006ج بتاريخ  والخمسون الثانيةالسنه 

 . 2005( من الدستور العراقي النافذ 121( و )110( و )46( و )38( و )15ينظر المواد ) (71)
موقع  ،2019،  الاعلام والاتصالات في العراق الصادرة عن هيئة ،( من لائحة قواعد البث الاعلامي1القاعدة )ثانيا/ (72)

 https://cyrilla.org/en/entity/efu4mjvp0c?page=12 ،اللائحة الكترونيا 
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 . 2014( من الدستور المصري النافذ 211( و )86( و )71( و )68( و )31ينظر المواد ) (73)
المصري رقم والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الاعلام تنظيم الصحافة و ( من قانون69)( و 10( و )4) المواد ينظر (74)

 . 27/8/2018( مكرر )هـ( في 34النافذ، المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية العدد)  2018( لسنة 180)
 . 2020( من الدستور الجزائري النافذ 55( و )54( و )52( و )51( و )34ينظر المواد ) (75)
 

 .2011( من الدستور المغربي النافذ 38( و )37( و )28( و )27( و )21ينظر المواد ) (76)
الخاص بتنفيذ قانون الصحافة   10/8/2016( الصادر بتاريخ 1-16-122( من الظهير الشريف رقم )64ينظر المادة ) (77)

 . ( 88 – 13والنشر المغربي رقم )
 .1992( من نظام الاساسي للحكم السعودي النافذ 81( و )39المواد ) (78)
 .1421/ 3/9( بتاريخ 32ملكي رقم )م/صدر بالمرسوم ال)رقم  / ثانيا( من نظام المطبوعات والنشر السعودي 9المادة ) (79)
 . ه 1439/ 24/3في  (170)رقم   ( من نظام الاعلام المرئي والمسموع السعودي الصادر بقرار5المادة ) (80)
 . ( من اللائحة التنفيذية لنظام الاعلام المرئي والمسموع السعودي4ينظر المادة ) (81)
على شبكة قوانين الشرق،تاريخ   منشور ،11/6/1967( بتاريخ 22الكويتي رقم )( من قانون الاحكام العرفية 1المادة) (82)

 http://sub.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/articlesT/9776 ،30/12/2025الاطلاع 
 ( من الدستور الكويتي النافذ. 181( و )49( و )37ينظر المواد ) (83)

 
 المصادر  

 اول : الكتب العربية
 .1999 ، القاهرة   ،نادي القضاة ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،فتحي سرورد. احمد  .1
 .1978  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،الحق في احترام الحياة الخاقة  ،د. حسام الدزن كامل الاهواني  .2
حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثيره على حق الجماهير في    ،د. حمدي حموده  .3

 . 2010 ،القاهرة  ،، دار النهضة العربية1ل ، المعرفة والاعلام
د. عمرو محمد عبد الحميد، العداء لوسائل الاعلام )التحديات المهنية واستعادة ثقة الجمهور(، العربي   .4

 .2019 ، والتوزيع، القاهرة للنشر 
مركة    ،قوانين وانظمة الاعلام في دول مجلس التعاون الخليجي   ،د. مات  .دافي، ترجمة نوال الخليجي .5

 .2013، قطر ، الدوحة لحرية الاعلام
 . 2018 ،عمان ،دار المعتة للنشر والتوزيع ،الضوابط الشريية للأعلام  ، د. اسماعيل حمدي محمد .6
  ،1ل  ،حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية  ،د. جابر ابراهيم الراوي  .7

 . 1999 ،عمان ، دار وائل للطباعة والنشر 
د. جعفر عبد السلام علي، الاطار التشريعي للنشال الاعلامي، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع،   .8

 . 1993القاهرة، 
القانون   ،محمد فهيم درويش .9 الدولية لحقوق الإنسان بين سيادة السلطة وحكم  النسر    ،1ل  ،الشريية 

 .  2007 ، القاهرة   ، الذهبي للطباعة
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  عمان،  مطابع الدستور التجارية،مركة حماية وحرية الصحفيين،    في المستقبل،  الاستثمار   ،البرعينجاد   .10
 بلا تاريخ نشر.

المشايخي  .11 جبل  حبيب  )دراسة    ، نجم  القضائية  وضماناته  الخصوقية  في  للحق  الدستوري  التنظيم 
 . 2020 ، القاهرة  ، المركة العربي للنشر والتوزيع  ،1ل ، مقارنة(

 ثانيا / الرسائل الجامعية 
العراق لسنة   .1 القانوني لحرية الصحافة في دستور جمهورية  التنظيم  البياتي،  هيفاء راضي جعفر 

 . 2012 ، كلية الحقوق، جامعة النهرين، ب داد، رسالة ماجستير، 2005
في نطاق    2005اثر القواعد الدولية على دستور جمهورية العراق لسنة    ،احمد حامد احمد الةبيدي .2

  ،الجامعة الاسلامية في لبنان  ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق   ، حرية التعبير عن الراي 
 .2020 ، بيروت 

  علميةالبحوث الدراسات و الثالثا : 
  ، أحمد على عبود الخفاجي، ممارسة حرية الرأي في  ل السلطة المقيدة للمشرظ )دراسة مقارنة( .1

 . 2021 ، النجف الأكرف ، 6العدد   ، عن معهد العلمين للدراسات العليا  قادرة   ، المعهدمجلة 
اخلاقيات ومبادئ العمل الصحفي والاعلامي، مجموعة باحثين، مركة هردو لدعم التعبير الرقمي،   .2

 . 2016 ،القاهرة
  ،مجلة المعيار ، القيود الواردة على حرية الصحافة في القانون الدولي  ، خالدية مدااد. احمد عمراني و  .3

 . 2019السنة  ،الجةائر ، 45عدد  ، 23مجلد 
للفلسفة واللسانيات    مجله لارر  ، حق الصحفي في الحصول على المعلومات   ، د. ازهار قبر كا م .4

 . 2018 ، 28عدد  ،3جةء ،جامعة واسط ، والعلوم الاجتمايية 
مجلة   ، الحماية الدستورية للحق في الكرامة الانسانية ، د. اميرة عبدالله بدر و رمى معتصم عبدالرحمن .5

 . 2023 ، 2  ، 37المجلد  ،القانون جامعة ب داد عن كليةتصدر  ، العلوم القانونية 
حرية الراي والتعبير وحق الحصول على المعلومة في وسائل التواقل الاجتماعي    ،محمدد. حلا احمد   .6

المقارنة القانونية  للدراسات  ميسان  مجلة  المقارنة،  والتشريعات  الانسان  لحقوق  الدولي  القانون    ،في 
 . 2022، 1المجلد ، 6العدد

محتمر   الاعلام الجدزد بين حرية التعبير وحماية الامن الوطني )دراسة قانونية (،    ، د. رضا هميسي .7
الإرها   لظاهرة  التصدي  في  العربي  الإعلام  الأمنية  ، دور  للعلوم  العربية  ناي     ،الريا    ،جامعة 

2019 . 
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المفهوم الدستوري لسياسة الامن الوطني في  ل دستور    ، د. علي هادي عطية و قادق جواد كا م  .8
تصدر عن كلية القانون بجامعة ب داد، المجلد    ،، مجلة العلوم القانونية2005جمهورية العراق لسنة  

 .2023 ، 2العدد  ، 38
الحليم السيد .9 القانونية والدستورية والقضائية على    ،د. محمد محمد بدران و محمد السيد عبد  القيود 

 . 2019 ،كلية الحقوق  ،جامعة القاهرة  ، دراسة بحثية  ، ممارسة حرية التعبير عن الراي 
المجلة    ،كيرين محمد كدواني، الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمي في مصر )دراسة تحليلية( .10

 . 2020 ،مصر ،جامعة الاهرام الكندية ، 29العدد   ، 2020المجلد  ،العربية لبحوث الإعلام والاتصال
دور القانون الدولي والتشريع العراقي في حماية حقوق الانسان في عصر التحول    ، منعم ثازر فارس .11

 . 2022 ، 3العدد  ،6المجلد   ، مجلة كلية الامام الكا م ، الرقمي
 رابعا : الدساتير العربية

 . 2011دستور المملكة الم ربية النافذ  .1
 . 2020دستور جمهورية الجةائر النافذ  .2
 .2005الدستور جمهورية العراق النافذ  .3
 . 2014دستور جمهورية مصر النافذ  .4
 . 1962دستور دولة الكويت النافذ  .5
 1992النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية النافذ  .6

 التشريعات العربية                                                 خامسا : 
1.  ( رقم  الكويتي  والمسموظ  المرئي  الاعلام  لسنة  61قانون   )2007 ،   ( المادة  قانون  21وكذلك  من   )

المنشور في جريدة الكويت اليوم الرسمية    ، 2006( لسنه  3المطبوعات والنشر  الكويتي المعدل رقم ) 
 . 2006/ 4/ 2  بتاريخ  ( السنه الثانية والخمسون 762العدد ) 

للقانون الكويتي رقم    2016( لسنه  100قرار وزاري رقم )  .2  2016لسنه    8بإقدار اللائحة التنفيذية 
العدد    ، منشور في جريدة الكويت اليوم  ، قادر عن وزاره الاعلام  ،الخاص )بتنظيم الاعلام الالكتروني( 

 . 2016/ 7/ 24تاريخ الاقدار  ، 62السنه  ، 1298
المنشور في جريدة الكويت اليوم    ، 2006( لسنه  3قانون المطبوعات والنشر  الكويتي المعدل رقم )  .3

 2006/ 4/ 2بتاريخ  (52( السنه ) 762الرسمية العدد ) 
المنشور في الجريدة الرسمية الكويت    ، 2016( لسنة  8قانون تنظيم الاعلام الالكتروني الكويتي رقم )  .4

 .2016/ 2/ 7بتاريخ  (62( السنه ) 1274اليوم العدد ) 
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المنشور    ، 2023/ 8/ 27( الصادر بتاريخ  14- 23القانون العضوي الجةائري المتعلق بالأعلام رقم )  .5
 النافذ. 2023/ 8/ 29( بتاريخ 56بالجريدة الرسمية العدد ) 

 . 1969( لسنه 111رقم ) قانون العقوبات العراقي النافذ  .6
 .النافذ  1968( لسنة 206قانون المطبوعات العراقي رقم )  .7
 .1969( لسنه 178قانون نقابه الصحفيين العراقيين رقم )  .8
العراقي  .9 الاعلامي  البث  قواعد  العراق  ، لائحة  في  والاتصالات  الاعلام  هي ة  عن    ،ب داد   ،الصادرة 

 https://cyrilla.org/en/entity/efu4mjvp0c?page=12  ، موقع اللائحة الكترونيا  ، 2019
   2018( لسنة  180قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام المصري رقم )  .10

   . 2018/ 8/ 27( مكرر )هة( في 34المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية العدد) ، النافذ
( لسنه  17مدونه السلور المهني للأداء الاعلامي المصرية الصادرة من نقابه الاعلاميين بالقرار رقم )  .11

  . 2017ديسمبر  20بتاريخ  ،)تابع( 287العدد  ، والمنشورة في جريدة الوقائع المصرية  ، 2017
 .اللائحة التنفيذية لنظام الاعلام المرئي والمسموظ السعودي .12
 ھ. 1439/ 3/ 24( في 170نظام الاعلام المرئي والمسموظ السعودي الصادر بقرار رقم )  .13
 ھ 1421/ 9/ 3( في 32نظام المطبوعات والنشر السعودي رقم )قدر بالمرسوم الملكي رقم )م/  .14
15.  ( رقم  الم ربي  الشري   في  1-04-257الظهير  المحرخ  القعدة/ 25(  قانون    1425/ذي  بتنفيذ  المتعلق 

 . 2005/ 2/ 3( الصادر بتاريخ 77-03الاتصال السمعي البصري الم ربي رقم ) 
  الشرق، تاريخ، منشور على شبكة قوانين 1967/ 11/6( بتاريخ 22قانون الاحكام العرفية الكويتي رقم ) .16

 http://sub.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/articlesT/9776 ، 30/12/2025الاطلاع 

الخاص بتنفيذ قانون الصحافة    2016/ 8/ 10( الصادر بتاريخ  1-16-122الظهير الشري  الم ربي رقم )  .17
 .(  88 –  13والنشر الم ربي رقم ) 

الم ربي رقم   .18 الشري   في  ال  )1-18-15(الظهير  )   2018/ 2/ 22صادر  قانون رقم  (  31  -13بتنفيذ 
 .المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المملكة الم ربية

 سادسا : المصادر اللكترونية الرسمية 
متوفر خلال الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدة :    ، 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام    .1

https://www.un.org. :2025/ 12/ 14، تم الاطلاظ . 
لعام   .2 والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  مكتب    ، 1966العهد   / المتحدة  الأمم  عن  قادر 

تم الاطلاظ    ،.https://www.ohchr.org  ،المفو  السامي، متوفر على الموقع الالكتروني الرسمي
 . 2025/ 12/  14بتاريخ 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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 https://ar.wikipedia.org/wiki ، 11/2025/ 11تاريخ الاطلاظ  ، موقع الموسوعة الحرة ويكبيديا  .3
الكترونيا    متوفرة  12/2026/ 1، تاريخ الاطلاظ  14و    11الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المعدلة بالبروتوكولين رقم   .4

 .https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_araعلى الموقع الرسمي 
، منشور على الموقع الالكتروني  208، ص2017 ، والاعلام وحقوق الانسان  ،د.ايكاترينا بالابانوفا .5

تاريخ   ، https://www.google.iq/books/edition/%D ، الرسمي لمكتبة المناهل الرقمية
 .2026/ 2/ 2الاطلاظ 

د. نبيلة عبد الفتاح قشطي، الاعلامي بين الحقوق والواجبات، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة،   .6

، مؤلف منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للكتب الالكترونية، تاريخ الاطلاع في  2020

2/2/2026.https://www.google.iq/books/edition/%D   
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